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الأمر ،للدولالوطنيالاقتصادفيالإستراتیجیةالقطاعاتأحدالكهربائیةاقةالطّ قطاعیُعدّ 

على النحو الذيه وإرساء قواعد للرقابة علیها،تنظیم نشاطاتلإصدار القوانین الذي یستدعي

  .)1(مرفقالهذا منمةالمقدّ العمومیةالخدمةنوعیةحسّنویُ الكهربائیة،الأنشطةوترقیةتطویرقحقّ یُ 

فبعد الاستقلال استمر العمل ،من بین الدول التي أولت اهتمام لهذا القطاعالجزائر

هذا ة تسییر مهمّ تحیث أُسند،)2(الوطنیةالسیادةمعا منهیتنافىماإلاّ صوص الفرنسیة بالنّ 

الذي 59- 69إصدار الأمر رقم سرعان ما تمّ ، لكن "سة كهرباء وغاز الجزائرلمؤسّ "قطاع ال

تحویل إلیها و ،"سونلغاز"ن حل هذه الأخیرة وإحداث الشركة الوطنیة للكهرباء والغاز تضمّ 

بموجب صدور القانون 1985التأكید على هذه السیاسة في سنة ، وتمّ )3(هذا القطاعاحتكار 

  .)4(اقة الكهربائیةاحتكار الدولة لنشاطات الطّ الذي أقرّ 07-85رقم 

وبروز عیوب البترولأسعارتدنيبسبالجزائرعاشتهاالتيالاقتصادیةالأزمةإثرلكن

إلىى بها إلى الدخول في وتیرة العولمة التي دفعتها، أدّ "Etat providence"دولة الرفاهیة

  .الاقتصادیةالقطاعاتفيالسوقاقتصادعلىفتحالتّ بمناهجقتتعلّ إستراتیجیةخیاراتانتهاج

  

                                                          
وهي ، العامةالمصلحةتحقیقبهدف،رقابتهاتحتالغیربواسطةأومباشرةبصفةالسلطةتدیرهنشاطكلهوالعامالمرفق- 1

والتي تخضع لقواعد القانون ،(Les services publics administratif SPA )إداري على نوعین مرافق عامة ذات طابع

ومرافق عامة ذات كمرفق العدالة،العام لاسیما قواعد القانون الإداري واستثناء تلجأ إلى الأخذ ببعض قواعد القانون الخاص

تخضع لمزیج من قواعد القانون )Les services publics industriels et commerciaux SPIC(وتجاريطابع صناعي

  :، لأكثر تفاصیل حول هذا الموضوع راجعكمرفق الكهرباء الذي هو محور دراستناالقانون الخاصالعام وقواعد 

GUGLIELMI Gilles J. et KOUBI Geneviève, Droit du service public, Montchrestien, Paris, 2000, 
pp. 62-76.  
2- Loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction jusqu’ à nouvel ordre de la 
législation en vigueur au  31 décembre 1962, JORA n° 2 du 11 janvier 1963, (Abrogé).

، صادر 65عدد . ج.ج.ر.سة كهرباء وغاز الجزائر، ج، یتضمن حلّ مؤسّ 1969جویلیة 28مؤرخ في 59- 69أمر رقم - 3

  ).ملغى(،1969أوت أوّلفي 

ق بإنتاج الطاقة الكهربائیة ونقلها وتوزیعها وبالتوزیع ، یتعلّ 1985أوت 6مؤرخ في ال  07- 85من القانون رقم 3المادة - 4

  ).ملغى(1985أوت 7، صادر في 33عدد . ج.رج.العمومي للغاز، ج
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نظامبمراجعةثمّ ،)5(1989بصدور دستور لإصلاحاتالهذهالأولىمعالمالتُرجمت

م الإصلاح لیتّ ، )6(12-89القانون رقم وجببمالمنافسةقواعد علىتعتمدجعلهابالأسعار

، كما )7(ق بالمنافسةالمتعلّ 06-95من خلال صدور الأمر رقم الجذري في بدایة التسعینات 

  .)8(بإقراره لمبادئ أساسیة كحریة التجارة والصناعة1996ز هذا الانتقال دستور عزّ 

تها هذه الإصلاحات، إذ تم تحریره من بین القطاعات التي مسّ ویعتبر قطاع الكهرباء

تسییرفيالعامالقطاعمعنبالتعاو للخواصوالسماح01-02رقمالقانونبموجب2002سنة

    .)9(المكلّف بالطاقةالوزیرفيالممثلةالمركزیةلطاتالسّ قبلمنمحتكركانبعدماالمرفقهذا

                                                          
فیفري28المؤرّخ في 18- 89دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمـــقراطیة الشعبیة، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم - 5

  .1989، صادر في أوّل ماس 09عدد . ج.ج.ر.، ج1989
  ).ملغى(1989جویلیة19فيصادر،29عددج.ج.ر.جبالأسعار،یتعلّق،1989جویلیة5فيمؤرخ12- 89رقمقانون- 6
  .)ملغى(1995فیفري 22فيصادر،9عدد. ج.ج.ر.جبالمنافسة،قیتعلّ ،1995جانفي25فيمؤرخ06- 95رقمأمر- 7

على ممارسة حریة الصناعة والتجارة في إطار القانون، كما أكّدت المادة الأولى من 1996أقرّ الدستور الجزائري لسنة - 8

قانون المنافسة، على أن الهدف من إصداره هو تنظیم السوق ومنع كل أشكال العرقلة للدخول فیه قصد زیادة الفعالیة 

  :راجع كل من.ظروف معیشة المستهلكینالاقتصادیة وتحسین 

المؤرخ في 438- 96المنشور بموجب المرسوم الرّئاسي رقمالشعبیة،الدیمقراطیةمن دستور الجمهوریة الجزائریة 37المادة - 

10في المؤرخ03- 02، متمم بموجب القانون رقم1996دیسمبر 8، صادر في 76ج عدد .ج.ر.، ج1996دیسمبر 7

نوفمبر 15، المؤرخ في 19- 08، المعدّل بموجب القانون رقم 2002أفریل 14صادر في ،25ج عدد .ج.ر.، ج2002أفریل 

  .2008نوفمبر 15صادر في 63ج عدد .ج.ر.، ج2008

معدّل 2003جویلیة 20، صادر في 43ج عدد .ج.ر.یتعلّق بالمنافسة، ج، 2003جویلیة19مؤرخ في ال03- 03رقمأمر- 

، معدّل 2008جویلیة 2، صادر في 36ج عدد.ج.ر.، ج2008جوان25مؤرخ في ال12- 08رقم القانونومتمم بموجب 

  .2010أوت 18، صادر في 46عدد . ج.ج.ر.، ج2010أوت 15المؤرخ في 05- 10ومتمم بموجب القانون رقم 

الأسعار، والأمر ینظمالذيالقانونومنهاالخاصةالقوانینبمقارنةمتأخرالسوقاقتصادلمبادئالدستوريالتكریسأنّ یلاحظ- 

وبعد 1995وكرّست قواعده في سنة 1989المتعلّق بالمنافسة، أي أن مبدأ حریة الصناعة والتجارة ظهرت بوادره في سنة 

  .1996ذلك یأتي التكریس الدستوري في سنة 
. ج.ج.ر.القنوات، جبواسطةالغازوتوزیعبالكهرباءقیتعلّ ،2002فیفري5فيخمؤرّ ال01- 02رقم القانونمنالأولىالمادة- 9

  .2002فیفري6صادر في 08عدد 
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صاحب هذا التحول، انسحاب الدولة من التسییر المباشر للاقتصاد والانتقال من دولة 

  .                  متدخلة إلى دولة ضابطة تسن القواعد التي تهدف إلى حمایة النظام العام الاقتصادي

قد في قطاع الكهرباء ةة الحرّ فسلأن المناا دورها فیه، لكن انسحاب لا ینفي مطلقً 

تجعله عرضة لتقلبات اقتصادیة، بسبب عدم وجود تنسیق بین الاستراتیجیات التي یعتمد 

لضمان وجود الدولةالأمر الذي یستدعيعلیها كل عون اقتصادي للتدخل في السوق، 

ا عن ووضع ضوابط تسمح بممارسة النشاطات الكهربائیة بعیدً المنافسة الحرّة، احترام مبادئ

  .ة الاقتصادیةاستعمال القوّ عسف فيالاحتكار والتّ 

بدل من تتمثل هذه الضوابط في الوسائل الجدیدة لتدخل الدولة في الحقل الاقتصادي 

الذي أصبح ،"La régulation économique"بط الاقتصاديبالضّ عرف تُ الإدارة الكلاسیكیة

خلاله إلى تهدف من قطاع الطاقة الكهربائیة،صیغة جدیدة تتوافق مع تحولات الدولة في 

  :على هذا الأساس نتساءل عن،إرساء قواعد المنافسة في هذا القطاع

من نظام استراتیجيالطاقة الكهربائیة كقطاع قطاع اخرج الاقتصادي في بطالضّ دور

  ؟الحرةالمنافسةتطبیق قواعد إلى نظام هیمنة الدولة الكلي

الضبط الاقتصادي كآلیة مضمونتحدیدوللإجابة على هذه الإشكالیة یستدعي الأمر 

تبیان الوسائل المعتمدة لالتحاق الأعوان بالسوق كذا و لفتح قطاع الكهرباء على المنافسة 

من نافس الحر والشفاف بین المتعاملین التّ في ضمان ا، وبالنظر إلى دوره)الفصل الأوّل(

  ).انيالفصل الثّ (السیر العادي للمنافسةمنع كل أشكال عرقلة خلال 



الفصل الأوّل

الضبط الاقتصادي آلیة لفتح قطاع الكهرباء      

على المنافسة
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حیث،انفتاحاأكثرمرحلةبدخولهااقتصادیةإصلاحاتعرفتالتيالدولمنالجزائرتعد

الذيالكهربائیة الطاقةقطاعغرارعلى،الاحتكاراتإزالةوالعمومیةالنشاطاتتحریرتم

ق بالكهرباء وتوزیع المتعلّ 01-02بموجب صدور القانون رقم هدخلت المنافسة في نشاطاتأُ 

. سوق الكهرباءلىالقنوات، الذي وضع المبادئ الأساسیة لرفع القیود عبواسطةالغاز 

أدى الاهتمام ،وأمام ضرورة تدخل الدولة من أجل ضبط المنافسة في قطاع الكهرباء

على التي تعتبر كآلیة لفتح القطاعات العمومیة الاقتصادیة ،بفكرة الضبط الاقتصادي

القطاع وإسنادها لسلطة إداریة الدولة من مهمة ضبطالذي یتطلب انسحاب الأمر ،منافسةال

  .)لالمبحث الأوّ (مستقلة

وندخول المتعاملعملیةتنظیمتوليالاقتصادي،الضبطلوظیفةالأولىالمهامبینمنو 

لتسییر مرفق الكهرباء یعرف بنظام نموذج جدیدمن خلال الاعتماد على الكهرباء، سوقإلى

  .)انيالمبحث الثّ ()10(العامةتفویض تسییر المرافق 

  

  

  

  

  

  

                                                          
علىمرفق الكهرباء تعریففيالمشرعاستندوقد،الطاقة الكهربائیةلقطاعمرفقیةالالطبیعةالقانون المتعلق بالكهرباء،دأكّ - 10

أوالمعیار المادي أو الوظیفي أي طبیعة النشاط مهما كان الشخص الذي یؤمن هذا النشاط سواء كان شخصا طبیعیا

  : منراجع كل.الخاصأوالعامللقانونخاضعمعنویاشخصا

  .السابقالمرجع،القنواتبواسطةتوزیع الغازو ق بالكهرباء یتعلّ ،01- 02من القانون رقم المادة الأولى- 

  .193.، ص2010،الجزائروالتوزیع،للنشرالمجدددارالإداري،القانونفيالوجیزناصر،لباد- 



الضبط الاقتصادي آلیة لفتح قطاع الكهرباء على المنافسة                   لالفصل الأوّ 

  

7

  لالمبحث الأوّ 

تكریس مفهوم الضبط الاقتصادي في مجال الطاقة الكهربائیة

منالكهربائي الاقتصاديالحقلفيالدولةدوررتغیّ إلىقالسو اقتصادآلیاتتكریسأدى

 Etat"ضابطةدولةإلى،العامالقانونأسالیبعلىتعتمدالتي"Etat providence"الرفاهیةدولة

régulateur" إلى حمایة النظام من خلالهاتسعىتعمل على وضع قواعد وضوابط

  .)11(الاقتصادي دون تدخل مباشر في تنظیمه

الذي "La régulation économique"الضبط الاقتصادي مفهوم تم تجسیدبالنتیجة 

من طرف سلطة إداریة مستقلة، بعیدًا عن تدخل السلطة التنفیذیة التي من المفترض یمارس

وهذا استجابة لمقتضیات المنافسة التي تتطلب، تتنازل باختصاصها لصالح هذه السلطةأنّها

ووظیفة الاستغلال بهدف توفیر الفصل بین وظائف الدولة في القطاع لاسیما وظیفة الضبط 

  . )لالمطلب الأوّ (بدون تمییز بین المتعاملین مناخ تنافسي شفاف 

أن ینبغيالتيالاقتصادي،الضبطوظیفةتتولىقطاعیةضبطسلطةاستحداثتمّ لهذا

  .)انيالمطلب الثّ (ضغوطاتأیةدونمنمهامهاأداءمنتتمكنحتىفعلیةباستقلالیةتتمتع

  

  

  

  

  

                                                          
11-ZOUAIMIA Rachid, « De l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur: l’exemple Algérien », Revue 
critique de droit et sciences politiques, n° 01, 2008, pp. 07- 42.
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لوّ الأ المطلب

  ءقطاع الكهرباین وظائف الدولة في ضرورة الفصل ب

ختلف وظائف الدولة في هذا یتطلب الفصل بین مفي قطاع الكهرباءتحقیق المنافسة

الفصل إلى هذایستند و ،بطوظیفة الضّ ببوظیفة الاستغلال أو منهاما یتعلقسواءً القطاع

فلا یمكن أن نتصور ، )12(مبدأ قانوني هام یتمثل في عدم إمكانیة الجمع بین عدة وظائف

سوق تكون فیه الدولة عون اقتصادي وفي نفس الوقت ضابطة له لأن هذا یتعارض مع 

  .منافسة في هذا القطاعمقتضیات حوكمة ال

كأسلوب "سونلغاز"شركةبیدعىتاریخيلمتعاملالاستغلالوظیفةإسنادتملهذا

الدولة ممثلة في السلطة زالتفلا، أما مهمة الضبط )الأوّلالفرع (لتسییر مرفق الكهرباء

تتمتع ببعض هذه الصلاحیات، هذا ما ینفي الانسحاب الكلي من مهمة ضبط التنفیذیة 

  .)انيالفرع الثّ (كان من المفروض أن تمنح لهیئة مستقلةفي حینالقطاع 

  

  

  

                                                          
تتمثل ،مختلفة والتي ینبغي أن تكون منفصلة في ظل نظام الاقتصاد الحرفي القطاع المعني بوظائفالدولة تتمتع - 12

اا باعتبارهتلك المتعلقة بمهمة الضبط، وأخیرً كذا متعامل عمومي تاریخي محتكر للقطاع، ووظیفة الاستغلال بصفتها:في

یجد هذا الفصل تبریره في ضمان سوق تنافسي للمتعاملین المتدخلین فیه المطبق على النشاط، القانونيللنظامؤلف المُ 

حتى لا یكون عرضة للانحراف من طرف الدولة التي تفضل المتعامل العمومي، في حین المنافسة تقتضي الشفافیة وعدم 

  :كل مناجعر . التمییز

 -NICINSKI Sophie, Droit public des affaires, 2ème éd, Montchrestien lextenso, Paris, 2010, p. 99.
- BERRI Noureddine, « La régulation des télécommunications en Algérie : Essai sur une concurrence 
en demi-teinte ! », RARJ, n° 01, 2013, p. 54.
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  لوّ الفرع الأ 

  مرفق الكهرباءاستغلالمهمة " سونلغاز" تولي شركة

التقلیدیة إلىالاحتكاراتتتحولأنالزامً كانالكهرباءقطاعفيالمنافسةتفعیلمن أجل

أسلوبأظهربعدماف،بالاستقلالیةتتمتعجدیدةهیئاتقبلمنتسییرهیتمتاریخيمتعامل

الحدیثالدولةدورمعهمانسجاوعدمالقطاعاتهذهمثلتنظیمفيعجزهالمباشرالتسییر

  .)أوّلاً (" سونلغاز"باسم عرفت،عمومیةالمؤسسةالطریقعنالتسییرأسلوبانتهاجإلىأدى

النظامتغییرتم، القطاعهذافيالمكرسةالإصلاحاتمع"سونلغاز"لكي تتلاءم مؤسسةو

شركةإلىوتجاريصناعيطابعذاتعمومیةمؤسسةمنبتحویلهالهتخضعالذيالقانوني

.)اثانیً (المنافسة علىرأسمالهافتحمعأسهم

  سة العمومیةنموذج لأسلوب التسییر عن طریق المؤسّ " سونلغاز":لاً أوّ 

من خلال إنشاء مؤسسة عمومیة ، )13(عرف قطاع الكهرباء هذا الأسلوب منذ الاستقلال

أساسي ملحققانونبموجبوالمنظمة،"سونلغاز"والغازللكهرباءالوطنیةالشركةتدعى

الوطنیة للكهرباءالشركةوإحداثالجزائروغازكهرباءمؤسسةحلالمتضمن59-69رقمبالأمر

  .)14(استیرادها وتصدیرها،توزیعها،نقلها،الكهرباءإنتاجاحتكارإلیهاتحویلمعوالغاز،

                                                          
رنسي وكان ظهوره نتیجة تطور مفهوم التنظیم سلوب المؤسسات العمومیة هو من صنع وخلق القضاء الإداري الفأ- 13

تطبیق اتساعساهم أیضا ظهور المرافق العامة الصناعیة والتجاریة إلى االإداري في الدولة وبروز فكرة اللامركزیة، كم

عبارةوهيالعامة،المرافقبهادارتالتيالطرقمنطریقةعلى أنّها العامة، لهذا تعرف المؤسساتنظریة المؤسسة العامة

المؤسسةیجعلالاستقلالوهذاإدارتها،فيالإداریةالسلطةعنتستقلبالشخصیة المعنویة لكيتتمتععامةمرافقعن

  : لأكثر تفاصیل راجع كل من.بطریقة اللامركزیةیدارعامامرفقاالعامة

  .177. یكن زهدي، القانون الإداري، منشورات المكتبة المصریة، بیروت، د س ن، ص- 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،1المؤسسة العامة والخصخصة، ط : ولید حیدر جابر، طرق إدارة المرافق العامة- 

.32.ص،2009
  .المرجع السابقن حلّ مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر، یتضمّ ،59- 69أمر رقم - 14
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مفهوم إلى تغییر أدىها الجزائر انتهجتالتيبعد الإصلاحات الاقتصادیة لكن

هي للمؤسسات التوجیالقانونتضمنالم01-88رقمالقانونصدوربعدلاسیماالعمومیةالمؤسسات

)الهیئة العمومیة(العمومیة الاقتصادیة، فقد تم من خلاله التمییز بین المؤسسات العمومیة 

"Entreprisepublic"الاقتصادیةالعمومیةوالمؤسسة"Entreprise public économique".  

الفقرة الأولى علیهنصتماباستثناءلهاتعریفعالمشرّ میقدّ لمالعمومیةللهیئةبالنسبة

  :القانون عنهذامفهومفيالاقتصادیةالعمومیةالمؤسسةتتمیز":01-88رقمالقانونمن4المادةمن

  ".العمومیةالخدماتبتسییرومكلفةالعامللقانونخاضعةمعنویةأشخاصبصفتهاالعمومیةالهیئات-

         الإداریةالعمومیةالمؤسسةوهيلهاتصنیفاتبتقدیمالمشرّعاكتفى
"Entreprise public administrative"الإداریة تخضع في أسلوب لتسییر المرافق العامةك

                تجاريعمومیة ذات طابع صناعي و أو هیئة ومؤسسة ، ذلك لقواعد القانون العام

"Entreprise public industrielle et commerciale" كأسلوب لإدارة المرافق تستعملالتي

للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع تخضع في ذلكالاقتصادیة كمرفق الكهرباء

  .)15(الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر وتخضع لقواعد القانون التجاري

طابع ذاتعمومیةمؤسسةإنشاءخلالمنالكهرباءقطاعفيالأسلوبهذاجسّد

منح لها الشخصیة أسندت لها مهمة تسییر المرفق العام ، "سونلغاز"تدعى وتجاريصناعي

  عامالقاتها مع الدولة لقواعد القانون في علاإخضاعهاالمعنویة والاستقلال المالي إضافة إلى 

                                                          
، یتضمن القانون التوجیهي 1988جانفي 12المؤرخ في 01- 88من القانون رقم 45و 43كل من المادة رأنظ- 15

  .1988جانفي 13، صادر في 2عدد . ج.رج.للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج

عندما تتمكن : "المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري على النحو التالي، من المرجع نفسه44رّف المادةتع

جزئیا أو كلیا عن طریق عائد بیع إنتاج تجاري یُنجز طبقا لتعریفة معدة مسبقا ولدفتر هیئة عمومیة من تمویل أعبائها الاستغلالیة 

الشروط العامة الذي یحدد الأعباء والتقیُدات التي تعود على عاتق الهیئة والحقوق والصلاحیات المرتبطة بها وكذا عند الاقتضاء 

  ".ت طابع صناعي وتجاريهیئة عمومیة ذا"حقوق وواجبات المستعملین، فإنها تأخذ تسمیة 
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المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، فهي بهذا تختلف عن )16(وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر

"EPE" فالأولى تخضع لنظام قانوني مزدوج، أما الثانیة تخضع للقانون التجاري تؤسس في

  .)17(شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة

  إلى شركة أسهم" سونلغاز"تحویل مؤسسة : اثانیً 

منها، وبسبب عدم المنتظرةالنتائجتحقیقفيالعمومیةالمؤسساتعرفتهالذيالفشلبعد 

الجزائر نظام اقتصاد مواكبتها واستجابتها  للتطور الاقتصادي العالمي خاصة بعد انتهاج

الضرورة إلى تغییر طریقة تنظیمها من الاحتكار الكلي من طرف الدولة إلى دعت السوق، 

  .)18(المنافسة فیهاتكریسالتوجه نحو 

ومیةالمؤسسات العمهیكلةإعادةعلىتعملالقوانینمنمجموعةإصدارتمالأمرلهذا

وقد صدر ،)19(كمرحلة ثانیةهیكلتهاوخوصصةأولىكمرحلةتسییرهابخوصصةالاقتصادیة

، أین یعترف بمبدأ الخوصصة 22-95هو الأمر رقم في هذا الشأن أول نص للخوصصة و

                                                          
ن القانون الأساسي للمؤسسة العمومیة ذات الطابع ، یتضمّ 1995سبتمبر 17مؤرخ في 280- 95مرسوم تنفیذي رقم - 16

  ).ملغى(، 1995سبتمبر 24، صادر في 54ج عدد .ج.ر.، ج"سونلغاز"الصناعي والتجاري 
شركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي شخص :"أنهاعلى الاقتصادیةعرّف المشرع الجزائري المؤسسات العمومیة یُ - 17

العبارة ،"للقانون العاموهي تخضع . مباشرة أو غیر مباشرةالاجتماعيمعنوي آخر خاضع للقانون العام، أغلبیة رأس المال 

والتي تعني الشریعة العامة أو القانون الخاص، "droit commun"هي ) باللغة الفرنسیة(المستعملة في النص الأصلي 

20مؤرخ في ال04- 01الأمر رقم من2أنظر المادة . بالتالي یجب إعادة النظر في المصطلح المستعمل باللغة العربیة

أوت 22، صادر في 47عدد . ج.رج.وتسییرها وخوصصتها، جالاقتصادیةق بتنظیم المؤسسات العمومیة ، یتعلّ 2001أوت 

  .2008مارس 2، صادر في 11ج عدد .ج.ر.، ج2008فیفري 28مؤرخ في 01- 08، متمم بموجب الأمر رقم2001
18- Voir: BOURAS A. et BENDAACE M., « Service public et économie de marché : cas de la 
distribution de l’électricité et du gaz », Idara, n° 01, 1998, p. 158.  

هي مجموعة من السیاسات أوسع نطاقا من كونه مجرد بیع للمشاریع العامة للقطاع الخاص، إنماالخوصصة مفهوم - 19

الأكبر على آلیات السوق وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لیؤدي دوره الطبیعي في الاعتمادالمتكاملة التي ترمي إلى 

  .104. ولید حیدر جابر، المرجع السابق، ص: لمزید من المعلومات راجع. إطار من المنافسة لغرض تحقیق الكفاءة
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والمتعلق 25-95، ثم تلاه صدور الأمر رقم )20(بعدما كان محظورا على الأملاك العمومیة

  .)21(بتسییر رؤوس الأموال التجاریة للدولة

إلى غایة صدور ستمرارغم هذا فإن عملیة الخوصصة شهدت تأخر كبیر، والذي 

خوصصتها تسییرها والمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و04-01الأمر رقم 

المؤسسات القابلة للخوصصة هي المؤسسات العمومیة "منه على أنّه15أین تنص المادة 

  .)22("الاقتصادیة التابعة لمجموع النشاط الاقتصادي

تتضمن المادة السابقة الذكر إمكانیة خوصصة أیة مؤسسة مهما كان النشاط 

ل مثلها مثالاقتصادي الذي تنتمي إلیه، حتى تلك التي یكتسي نشاطها طابعا إستراتیجیا، 

الذي حصر ،1995على خلاف أحكام قانون الخوصصة لسنة ،)23(القطاعات التنافسیة

  .)24(مجال تطبیقه على المؤسسات التابعة للقطاعات التنافسیة والمحددة على سبیل الحصر

المسیرة لقطاع الطاقة الكهربائیة الذي یعتبر" سونلغاز"مؤسسة إطارفيهذا ما حصل 

تحویل المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي حیث تمالإستراتیجیة،القطاعات بینمن

                                                          
3، صادر في 48عدد. ج.ج.ر.یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، ج، 1995أوت 26مؤرخ في 22- 95أمر رقم - 20

19، صادر في 15عدد . ج.ج.ر.ج،1997مارس 19مؤرخ في ال12- 97، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1995سبتمبر 

  ).ملغى(، 1997مارس 
عدد . ج.ج.ر.للدولة، جالتجاریةرؤوس الأموالبتسییرقیتعلّ ،1995سبتمبر 25فيمؤرخ25- 95أمر رقم - 21

  ).ملغى(1995سبتمبر 27صادر في ،55
یقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل الملكیة إلى أشخاص ": رّف المشرع الجزائري الخوصصة على النحو الآتيیع- 22

ق ، یتعلّ 04- 01رقمالأمرمن13المادةأنظر."طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون الخاص من غیر المؤسسات العمومیة

  .وتسییرها وخوصصتها، المرجع السابقالاقتصادیةبتنظیم المؤسسات العمومیة 
أعمال الملتقى ،"والتقییدالمرونةبینالجزائريالقانونفيالاقتصادیةالعمومیةالمؤسساتخوصصة"كمال،منصورأیت- 23

، جامعة 2011دیسمبر 01- نوفمبر30الوطنیة، یوميالقانونیةالمنظومةعلىالاقتصادیةالتحولاتأثرحولالوطني

  .41.جیجل، ص
  .، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، المرجع السابق22- 95من الأمر رقم 2المادة - 24
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باعتبار ،)25(جدیدةمعنویةشخصیةإنشاءدون".أ.ذ.ش"أسهمشركةإلى"سونلغاز"والتجاري

ن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة ضمّ المت01-88القانون رقم من47المادة أن 

مؤسسةإلىتجاريالصناعي و الطابع السمح بتحویل الهیئة العمومیة ذات تالاقتصادیة

  .بشرط أن یتبع عندئذ هدفها وسیر عملها آلیات السوق)شركات تجاریة(اقتصادیةعمومیة

الدولةإبقاءمعالخاصالاستثمارعلى "سونلغاز"شركة رأسمالبفتححصلوهذا ما 

  .)26(الإدارةحقعطیهایمافیهاالأغلبیةصاحبالمساهم

بساطة تنظیم الشركة لا تعكس حتما بساطة المفهوم، لأن امتلاك الدولة أغلبیة إنّ 

عدم خضوع الشركة من حیث إلى جانب ،رأس مال الشركة یجعلها في مقام المساهم الوحید

  .)27(وتأسیسها لقانون الشركات العادي یُفرغ مصطلح الشركة من معناهتنظیمها

غیر الإدارة المركزیة التي ینبغي أن تكون اتجاه استقلالیة الشركةأكثر من ذلك، 

بالتالي إسناد الدولة مهمة استغلال مجسّدة لأن معظم أعضائها هم وزراء أو ممثلین لهم، 

هذا القطاعفيسیاستهالتمریروراءهاتتستروسیلةإلاهوما"سونلغاز" لشركةالقطاعهذا

  . كما یعتبر هذا تناقض في النصوص القانونیة التي تتطلّب تعدیلها حتى تتكیّف مع نفسها

                                                          
الجزائریةللشركةالأساسيالقانونیتضمن،2002جوانأولفيمؤرخال195- 02رقمالرئاسيالمرسوممن2المادة- 25

المرسوم، معدل ومتمم بموجب2002جوان2فيصادر،39عددج،.ج.ر.ج،"أ.ذ.شسونلغاز"المسماةوالغازللكهرباء

  .2011جوان8فيصادر،32عدد. ج.رج.ج،2011جوان2فيمؤرخال112- 11رقمالرئاسي
  .، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق01- 02من القانون رقم 165/2المادة - 26
رقم التوجیهيبالقانونمقارنتهاخلالومنالتجاريالقانونفيالمساهمةبشركاتالمتعلقالثالثالفصلتفحص- 27

تظهر في عدة وشكل شركة المساهمة، العمومیة الاقتصادیة یكشف لنا وجود اختلافات جوهریة بین شكل المؤسسة 01- 88

  : لأكثر تفاصیل حول هذه المسألة راجع كل من. الخ...أوجه، من حیث التأسیس التنظیم وشروط الاكتتاب

  www.joradp.dzللحكومةالأمانةومتمم،معدّلالتجاري،القانونیتضمّن،1975سبتمبر26فيمؤرخ59- 75رقمأمر- 

غلابي بوزید، مفهوم المؤسسة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص قانون الإدارة العامة، - 

  .93- 91. ص.، ص2011جامعة أم البواقي، 
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  الفرع الثاني

  بطمهمة الضّ منالجزئي للدولة الانسحاب

من أجل ضمان التوازن بین مبدأ المنافسة من جهة وفكرة سیر المرافق العامة من جهة 

یعرف منافسةعلى الوضع نظام قانوني تخضع له المرافق العامة المفتوحة تلزمیس،أخرى

ها تنصب كلها أنّ إلاّ ، )أوّلاً (وردت حول هذا المفهوم عدّة تعاریف ، )28(الاقتصاديبالضبط

  .)اثانیً (حول هدف تجسید المنافسة في القطاعات العمومیة الاقتصادیة

تعویض الإدارة التقلیدیة التي یخول لها مهمة التنظیم والرقابة الجدیدة هذه الآلیة تطلب ت

السلطة التنفیذیة لا تزالفي قطاع الكهرباءأنغیر ، إداریة مستقلةعلى القطاع بسلطة 

.)اثالثً (الضبطیة ببعض صلاحیاتها تحتفظ

المقصود بالضبط الاقتصادي:لاً أوّ 

اد تعریف التعریفات المقدمة لمصطلح الضبط وهذا یرجع إلى صعوبة إیجاختلفت

ضمن الاختصاص الطبیعي تندرجعملیة "على أنه هیعرففهناك من جامع لهذا المفهوم، 

كما یعرف .)29("مجموع القوانین والتنظیمات المفروضة من قبل الدولةهي عبارة عن للدولة و 

فیهقطاع وتثبیت التوازناتالرامیة إلى إنشاءةقتصادیالا-ةقانونیالمجموع الآلیات"ه على أنّ 

  . )30("للقوى الخاصة إنشاءها أو المحافظة علیهاالتي لا یمكن 

                                                          
28- LISSOUK Félix François, «La régulation des services publics en réseau : réflexions sur la 
recherche d’un équilibre entre l’ouverture à la concurrence et l’exigence de service public, Revue de la 
recherche juridique, n° 02, 2005, p. 845.   

عدد والمالیة،الاقتصادیةالقانونیةللعلومالجزائریةالمجلة،"الاقتصاديالمجالفيالدولةتدخلحدود"ربیعة،صبایحي- 29

  .117. ، ص02،2010

30- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Les nouveaux champs de la régulation », Revue française 
d’administration publique, n° 109, 2004, p. 54.
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بدیل عن التدخل المباشر للدولة، یهدف ""CH. Jobart"یعتبره الفقیه،من جانب آخر

  .)31("إلى تصحیح نقائص السوق عن طریق سن قواعد أو بواسطة هیئة ضبط رقابیة

"BELMIHOUB"الكاتب فیرىالشبكیةالقطاعاتفيكرّسالمالضبطمفهومعنأمّا

مع إصلاحتنافسيسوققیامإلىیهدفالذيالعموميالتدخلأشكالجمیع"أنهعلى

القدیمةالدولةصلاحیاتفيالقطاعاتهذهفيالضبطوظائفوتتلخصالأخیر،هذاتأثیرات

.)32("المرتبطة بالقطاعوالتكنولوجیابالتقنیاتتتعلقخصوصیةمع...)الرقابیةالتنظیمیة،(

ع أي تعریف لمصطلح الضبط إلا في سنة فلم یقدم المشرّ قانونيالتعریف البخصوص 

كل إجراء أیا كانت : "جاء على النحو التاليوالذيبمناسبة تعدیل قانون المنافسة، 2008

عمومیة یهدف بالخصوص إلى تدعیم ضمان توازن قوى السوق وحریة طبیعته، صادر عن أیة هیئة 

المنافسة، ورفع القیود التي بإمكانها عرقلة الدخول إلیها وسیرها المرن، وكذا السماح بالتوزیع 

.)33("الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بین مختلف أعوانها وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر

تتخذه هیئة عمومیة یهدف إلى إجراء المنافسة هو كلبمفهوم قانون الضبط بالتالي

یمكن أن یتخذ من السلطة الإجراءبمعنى هذا ضمان توازن السوق وحریة المنافسة،

في حین فكرة الضبط الاقتصادي تقتضي انسحاب الإدارة المركزیة من الحقل التنفیذیة،

  .الاقتصادي وتعویضها بهیئة إداریة مستقلة تتولى وظیفة الضبط

د فكرة الضبط، فإلى جانب جسّ التعریف الذي جاء به قانون المنافسة لا یُ وعلیه، فإنّ 

                          .مستقلةإداریة هیئة تخاذه منیستوجب من جانب آخر ااعتباره إجراء

                                                          
  :نقلا عن- 31

ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Edition 
Belkeise, Alger, 2012, p.6.
32- BELMIHOUB M. C., « Nouvelles régulations économiques dans les services publics de réseaux : 
fonctions et institutions », Idara, n° 28, 2004, p. 12. 

جویلیة 19، مؤرّخ في 03- 03، یُعدّل ویتمّم الأمر رقم 2008جوان 25مؤرّخ في ، 12- 08رقملأمرمن ا3أنظر المادة - 33

  .2008جویلیة 2صادر في 36ج عدد .رج.والمتعلّق بالمنافسة، ج2003
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  الاقتصاديأهداف الضبط :اثانیً 

  :تهدف مهمة الضبط بصفة عامة إلى

، فمسبقا لم تكن توجد أیة علاقة بین الضبط وفكرة الاقتصاديخلق المنافسة في المجال -

، أما في الجزائر فالضبط یعتبر كوسیلة لفتح )34(المرفق العام وهو ما علیه الحال في بریطانیا

العام إلى المنافسة وكذا الاحتكارمن بالانتقالبعض أنشطة المرافق العامة على المنافسة 

عرف الضبط بأنه الطریق ، لهذا یُ )35(الاقتصاديمن قانون المرافق العامة إلى قانون الضبط 

  .)36(الموجه والحریة المطلقةالاقتصادالوسط بین 

القطاعاتبهاتتمیزلهذه الأخیرةمناقضةأخرىومبادئالمنافسةمبدأبینالتوازنتحقیق-

السهرخلالمن،)37(بواجبات المرفق العامتعرف،اقتصادیةغیرمبادئوهيالشبكیةالمرفقیة

  .)38(المرفق العاممهاملمضمونمحرّفةالمنافسةتكونلاأنعلى

.    التدخل لإصلاحهاوتكالیفالسوقعجزعنالناتجةالتكالیفتقلیص-

« La régulation vise à minimiser à la fois des coûts résultant des 
inefficiences structurelle - les défaillances du marché - et le coût  d’une 

intervention correctrice » (39).                                                      

                                                          
34- Voir: HENRY Claude, «  Concurrence, structure de marché et régulation du système électrique en 
Europe», In concurrence et service public, LGDJ, Paris, 2009, p. 299.

أثر حولالوطنيالملتقىأعمال،"المصالحةعنالبحث: وقانون المنافسةالمرفق العامجدال بین"الدین،عزعیساوي- 35

  .105- 104. ص.صجیجل،جامعة،2011دیسمبر01- نوفمبر30یوميالوطنیة،القانونیةالمنظومةعلىالاقتصادیةالتحولات
36- BRACONNIER Stéphane, « La régulation des services publics », RFDA, n° 17, 2001, p. 48.
37- FRISON-ROCHE Marie- Anne, «Les nouveaux champs de la régulation », op. cit.54.

أمّا المرفق العاملمبادئالاقتصادیینالأعوان احترامتجدر الإشارة إلى أن وظیفة الضبط تقتصر فقط على مراقبة مدى - 38

  :، راجعالتنظیمیةع أو السلطة تثبیتها من خلال تحدید مضمونها یرجع إلى صلاحیات المشرّ 
CHEROT Jean-Yves, « Rapport introductif », Journée d’étude sur la régulation : quelles structures ? quels 
objectifs ?, Faculté des sciences juridiques de Tunis, 21 avril 2004, p.03. www.labotheoriedu droit.univ-
cezanne.fr.
39- FERRANDON B., « Concurrence et régulation des marchés », In FRISON ROCHE Marie Anne 
(s/dir.), Les risques de régulation, Presses de science Po/ Dalloz, Paris, 2005,  p. 325.
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ن خلق وضعیة توازن في السوق، فهو یعرف غائیا بأنه المهمة التي یرجى منها إیجاد تواز -

  .)40(بین حقوق وواجبات كل طرف وذلك بوضع قواعد لعبة بینهم ومراقبة مدى احترامها

تكریس المنافسة في حتى وإن تعددت هذه الأهداف، إلا أنها تتمحور كلها نحو هدف

وكذا العمل على أن تكون هذه المنافسة شریفة ونزیهة من خلال الخاضع للضبطالقطاع

  .)41(تثبیت توازنات السوق وإصلاح نقائصه

أجل تحقیق هذه الأهداف یمنح للضابط مختلف الوسائل والتقنیات التي تسمح له ومن

سوق، ضبط البالالتحاقرقابةسلطةفيخاصةتتمثلالمستویاتمنالعدیدفيبالتدخل

، تسویة النزاعات التي تثور بین الأعوان، توقیع العقوبات على مخالفة النظام هفیالمنافسة

.)42(الخ...معنيالعام في قطاع ال

  السلطة التنفیذیة ببعض صلاحیات الضبط احتفاظ:اثالثً 

فتح قطاع الكهرباء على المنافسة یكون بانسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي واعتماد 

غیر أنه ،ضبط هذه المنافسة، المجسّدة في صورة هیئات إداریة مستقلةآلیة جدیدة تتولى 

المتعلق بالكهرباء أن السلطة التنفیذیة لم تنسحب كلیا 01-02یلاحظ من خلال القانون رقم

  .ضبط في مجال الالعدید من الصلاحیاتبقیت تتمتع ببل ،من الحقل الكهربائي

                                                          
.104. صالمرجع السابق،،  "البحث عن المصالحة: جدال بین المرفق العام وقانون المنافسة"الدین،عیساوي عز- 40
لرقابةیكمن في أن الأول كآلیةالاختلافو ، الاقتصاديیلاحظ أن هناك تداخل كبیر بین قانون المنافسة وقانون الضبط - 41

-COSSET" الفقیهأنغیرالمنافسة،هذهلإنشاءكوسیلةالاقتصاديالضبطأماالمنافسة، GRAINVILLE" یرى عكس

"régulateur"على قیود مبدأ فتح الأسواق لكن أصبح ضابط لاحقة ذلك لأن قانون المنافسة لا یقتصر فقط على الرقابة ال

  :بمعنى أنه ینشأ هو أیضا المنافسة، أنظر

GOSSET-GRAINVILLE Antoine, « Le droit de la concurrence peut-il jouer un rôle 
d’interrégulateur ?, In FRISON ROCHE Marie- Anne (s/dir.), Les risque de régulation, Presses de 
science Po/ Dalloz, Paris, 2005, p.158.                                                                       
42- DJAFFAR Radouane, «Les compétences multiformes de la commission de régulation de 
l’électricité et du gaz », Colloque national sur les autorités de régulation indépendantes  en matière 
économique et financière, Le 23-24 mai 2007, Université de Béjaia, p. 59 et 60.
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الموافقة على ةف بالطاقة صلاحیوزیر المكلّ للفإن ،بإنتاج الكهرباءیتعلّق ففیما 

على أساس أدوات ومنهجیة تحدد سلطة الضبطالبرنامج البیاني والذي یتم إعداده من طرف

امتیازرخص نشاط نقل الكهرباء وكذا قرار منح صلاحیاتكما له، عن طریق التنظیم

  .)43(وسحبهتوزیع الكهرباء 

سندیةهذا إلى جانب دوره في إعادة توازن سوق الكهرباء من خلال الرقابة المیدانیة وال

في حالة الامتیازمارسها على أعوان السوق والتي تصاحبها عقوبة سحب الرخصة أو یالتي 

  . )44(وجود مخالفة

تدحدّ والمناجم، الطاقةوزیرصلاحیاتالمحدّد لالتنفیذيالمرسومأحكام،أكثر من ذلك

من بینها میدان الأنشطة الكهربائیة إنتاجها، ،المیادین التي یمارس فیها الوزیر صلاحیاته

  .)45(نقلها، تسویقها، وتوزیعها، وذلك من خلال تحدید سیاسات الطاقة الكهربائیة

فرغم إنشاء هیئة ضبط إلاّ أنه ،محدودیة فكرة الضبط في قطاع الكهرباءبالتالي هناك

.)46(ا عن اختصاصها في هذا القطاعتنازل السلطة التنفیذیة كلیً لم یصاحبه 

  

                                                          
  :راجع- 43

       .ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01-02من القانون رقم 72و29، 8المواد- 

بن شعلال الحمید، الآلیات القانونیة للسیاسة الطاقویة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون - 

  .36- 35.ص. ، ص2010الأعمال، جامعة الجزائر، 
  .لتفادي التكرار سیتم التفصیل في هذه النقطة في الفصل الثاني من هذه المذكرة- 44
د صلاحیات وزیر الطاقة ، یحدّ 2007سبتمبر09ؤرخ في الم266- 07المرسوم التنفیذي رقم من 2أنظر المادة- 45

  .2007سبتمبر16، صادر في 57عدد . ج.ج.ر.جوالمناجم،
الرقابیة،الاختصاصاتمنبالعدیدتتمتعتزاللاالتنفیذیةفالسلطةحدة،وبأكثرالتأمیناتقطاعفيیطرحهنفسالإشكال- 46

لتفاصیل . شكلیة فقطمجردالقطاعهذافيضبطسلطةإنشاءوكأن،لهاتعودالتأمیناتبسوقالالتحاققراراتأغلبیةمثلا

بلال نورة، ضبط قطاع التأمینات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص : أكثر راجع

  .2012القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 
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  انيالمطلب الثّ 

  إنشاء لجنة ضبط الكهرباء والغاز

القانونیةالناحیةالكهربائي منالاقتصاديالدور الجدید للدولة في الحقل س رّ كُ 

01- 02بموجب القانون رقم ، وكان هذا"باللجنة"تسمىضبطسلطةبإنشاءوالمؤسساتیة،

مستقلةهیئة...."بوصفها ى اكتفو للجنةقانونيوصفمنحفيدتردّ ، الذي )47(ق بالكهرباءالمتعلّ 

  ."....الماليوالاستقلالالقانونیةبالشخصیةتتمتع

البحث عن طبیعتها القانونیة من خلال أمام غیاب تكییف قانوني صریح للجنة، ارتأینا 

علیها مجلس الدولة الفرنسي لتكییف بعض الهیئات التي لم استندعلى معاییر الاعتماد

والمتمثلة في فكرة ینص القانون صراحة على طبیعتها ومنها لجنة ضبط الطاقة الفرنسیة،

  .)انيالفرع الثّ (وفكرة الاستقلالیة )لالفرع الأوّ (السلطة الإداریة 

  لالفرع الأوّ 

  سلطة إداریة الكهرباء والغازضبطلجنة في اعتبار 

ةمعرفة الطابع الذي تكتسیه اللجنة یقتضي البحث عن الممیزات اللصیقة بهذه الهیئإنّ 

والتي تضفي علیها خصوصیة تجعلها مختلفة عن باقي الهیئات الموجودة في الدولة وهي 

بل تمتلك سلطة فعلیة في استشاریةفهي لیست مجرد هیئة ،فكرة الطابع السلطوي للجنة

                                                          
حیث نماذج الرائدة في هذا المجال كبریطانیا وفرنسا،بالإنشاء سلطات الضبط حدیثة مقارنة التجربة الجزائریة في مجال - 47

إنشاء وتطورطبعالذيالتسارعغرارللإعلام، وعلىالأعلىالمجلسوهي1990سنةفيمستقلةضبطسلطةأولتمّ إنشاء

آخرهما سلطتي ضبط قطاع السلطاتهذهمنمعتبرعددإنشاءشهدتالجزائرفإنفرنسافيالمستقلةالإداریةالسلطات

،2011الجزائر،بلقیس،دارالجزائري،القانونفيالاقتصاديالضبطسلطات،ولیدبوجملینلا:لتفاصیل أكثرأنظر.الاعلام

  .19- 16. ص. ص

15، صادر في 02عدد . ج.ج.ر.، یتعلّق بالإعلام، ج2012جانفي 12مؤرخ في 05- 12راجع أیضا قانون عضوي رقم 

  .2012جانفي 
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، إضافة إلى الطابع )لاً أوّ (الأصلي للسلطة التنفیذیة اختصاصهاالقرارات یعود خاذاتمجال 

  .)ثانیاً (الذي یجعلها تختلف عن الهیئات الأخرى ذات الطابع القضائي خاصةالإداري

نتها بسلطات الضبط المنشأة في القطاعات المرفقیة الشبكیة نلاحظ أنها هي مقار 

سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة وصفتالأخرى لم تستفید بتكییف قانوني كامل مثلا 

أما بالنسبة ، )48(، دون التأكید على طابعها الإداريعلى أنها سلطة ضبط مستقلةواللاسلكیة

المیاهضبطسلطةباستثناء، )49(یعطي المشرع أي تكییف قانوني لهالسلطة ضبط النقل فلم 

  .)50("مستقلةإداریةسلطة"أنها علىكامل، بوصفهاقانونيتكییفالقانونلهامنحفقد

  فكرة الطابع السلطوي للجنة ضبط الكهرباء والغاز: لاً أوّ 

اكتفىا بل ا سلطویً للهیئة المكلفة بضبط سوق الكهرباء طابعً الجزائريعلم یمنح المشرّ 

باللغةیقابله"سلطة"مصطلحعنیختلفالذي"organisme""هیئة"بوصفهافقط

                                                          
برید الد القواعد العامة المطبقة على ، یحدّ 2000أوت 5خ في مؤرّ ال03- 2000لقانون رقم امن 10المادة - : راجع- 48

مؤرخ 24- 06، معدّل بموجب القانون رقم 2000أوت 6صادر في 48عدد ج .ج. ر.والمواصلات السلكیة واللاّسلكیة، ج

  .2006دیسمبر 27صادر في 85ج، عدد .ج.ر.، ج2007، یتضمّن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر 26في 

فيالماجستیرمذكرة لنیل شهادةواللاسلكیة،السلكیةوالمواصلاتالبریدضبطلسلطةالقانونيالمركزكریمة،زعاتري- 

  .46.ص،2012جامعة بومرداس،إدارة ومالیة،تخصصالسیاسیة،والعلومالأساسیةالحقوقشعبةالقانون،
. ج.ج.ر.ج،2003ن قانون المالیة لسنة ، یتضمّ 2002دیسمبر 24مؤرخ في ال11- 02قانون رقم المن 102المادة راجع - 49

، یتضمّن 2013دیسمبر 30المؤرخ في 08- 13، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم 2002دیسمبر 25صادر في ،86عدد 

  .2013دیسمبر 31، صادر في 68ج عدد .ج.ر.، ج2014قانون المالیة لسنة 
  :كل منأنظر- 50

أوت 4في صادر60ج عدد .ج.ر.من قانون المیاه، جیتضّ ، 2005أوت 4المؤرخ في12- 05القانون رقم من65المادة - 

جانفي 27صادر في 04عدد . ج.ج.ر.، ج2008جانفي 23في المؤرخ 03- 08ل ومتمم بموجب القانون رقم ، معدّ 2005

  .2009جوان26، صادر في 44ج عدد .ج.ر.ج،2009جوان 22مؤرخ في ال02- 09، وبالأمر رقم 2008

القانونفرعالقانون،فيالماجستیرمذكرة لنیل شهادةللمیاه،العمومیةالخدماتضبطلسلطةالقانونيالمركزإملول ریمة،- 

  .53- 13. ص. ، ص2012القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، العام، تخصص
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ق المشرع لتعریف السلطة التي منحها ا لعدم تطرّ ونظرً ، )autorité")51"مصطلحالفرنسیة

، الذي من خلاله )1(لبعض سلطات الضبط أدى بالعدید من الفقه إلى البحث عن مضمونها 

  .)2(سیتم البحث عن مظاهرها في لجنة ضبط الكهرباء والغاز 

  مضمون السلطة في مفهوم سلطات الضبط-1

السلطات لیست سلطة بالمعنى لابد من التوضیح مبدئیا أن السلطة التي خولت لهذه 

، بل )القضائیة، التشریعیة، والتنفیذیة( التقلیدي للسلطة التي تتمتع بها السلطات التقلیدیة 

الاختصاصاتمباشرة منتمكنهاالقراراتخاذعلىالقدرةالهیئاتهذهإعطاءبمفهومسلطةهي

  .)52(لأجلها  بكل فعالیةاستحدثتالتي 

أنه لا یمكن الحدیث عن خصوصیة السلطات الإداریة المستقلة "Chapus"یرى الأستاذ 

  أنها لیستیعنيالضبطلهیئاتالسلطويالطابعفمنح، (53)القراراتخاذما لم یخول لها سلطة 

اختصاصهاالقرارات التي یعود اتخاذبل تمتلك سلطة فعلیة في مجال استشاریةمجرد هیئة 

، حیث یرى أنه باستعمال "رشیدهزوایمی"أكد هذا الأستاذ الأصلي للسلطة التنفیذیة، وقد

لا لتمتعها بسلطة إصدار القرارات فحسب بل لأن هذه " سلطة"المشرع الجزائري  مصطلح 

                                                          
.نواهیكوتجنبأوامركبتنفیذوطاعتكإلیكبالاستماعوتأمرهمالآخرینتوجهأنفيالحق"السلطة"بمصطلحیقصد- 51

  .11. ، ص2000راجع حنفي عبد االله، السلطات الإداریة المستقلة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

اللذان یحملان نفس المعنى إلا أن هذه الأخیرة یقصد بها "pouvoir"ومصطلح "autorité"قد یحدث خلط بین مصطلح 

اعتباراتمن مستمدةأو)كالسلطة التنفیذیة والقضائیة(رسمیةاعتباراتمنمستمدةكانتسواءالعامبالمفهومالعامةالسلطة

المرجع أنظر زعاتري كریمة، . فیشیر خاصة لسلطة الوظیفة العامة"autorité"غیر رسمیة كالقدرة أو القوة، أما مصطلح

  .47.صالسابق، 
ریة المستقلة، یومي االوطني حول السلطات الإد، أعمال الملتقى"مدى شرعیة السلطات الإداریة المستقلة"كسال سامیة،- 52

  .06.صالمة،، جامعة 2012نوفمبر 14و13
53-  « La catégorie des autorités administratives indépendantes ne peut avoir de spécificité (et le terme 
d’autorité ne peut être justifié) que si elle ne comprend pas des organismes détenant, pour 
l’accomplissement même de leur mission, un pouvoir de décision » CE, Les autorités administratives
indépendantes, Rapport public, EDCE, Paris, 2001, p. 289.
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ا للسلطة التنفیذیة والتي یترتب عن صدورها جمیع الآثار حصریً اختصاصاالقرارات كانت 

  .)54(المشروعیةافتراضالخاصة بالقرارات الإداریة التنفیذیة من حیث 

  لجنة للسلطةالمظاهر ممارسة -2

على الطابع السلطوي للجنة لكن هذا لا یعني نفیها، حیث صراحة رغم عدم النص 

ف بالطاقة المكلّ الوزیرصلاحیاتمنسابقاكانتوالتيعدیدةضبطوظائفالهیئةهذهتمارس

  .)55(بضبط السوق وإسنادها لهذه اللجنةباللجوء إلى سیاسة تحویل هذه الصلاحیات المتعلقة 

تتمثل هذه الصلاحیات في سلطة الرقابة على سوق الكهرباء من خلال إصدار قرارات 

كتلك المتعلقة بالرخصة، إضافة إلى مساهمتها في إعداد التنظیمات التطبیقیة التي یخضع 

من القرارات ، وهذا یظهر الأصیل للسلطة التنفیذیةالاختصاصوهي من ، لها الأعوان

عنها والمتعلقة بالقرار المتضمن تحدید تعریفة الكهرباء والغاز وكذا القرار المحدّد الصادرة

.)56(لشروط وطرق منح رخص إنتاج الكهرباء

                                                          
54- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie, Edition Houma, Alger, 2005, pp. 19-20.

أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في المجال ،"لجنة ضبط الكهرباء والغاز"عسالي عبد الكریم،- 55

  .154. ص، جامعة بجایة،2007ماي 24- 23والمالي، أیام الاقتصادي
:اللجنة قرارین یؤكدان السلطة التنظیمیة الفعلیة للجنة هماصدر عن - 56

- Décision D/06-05/CD du 30 mai 2005, Portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz,
www.creg.gov.dz.
- Décision C/O4-07/CD du 24 décembre 2007, fixant les conditions et les modalités d’octroi de 
l’autorisation pour la réalisation et l’exploitation de lignes directes d’électricité et de canalisation 
directes de gaz. www.creg.gov.dz.  

بشروط وتمارس في مجال محدد لا تتعدى ةدإصدار القرارات التنظیمیة من طرف سلطات الضبط مقیّ صلاحیةغیر أن- 

بینما تلك التي تمارسها السلطة التنفیذیة صاحبة الاختصاص .الفرعيبالاختصاصالقطاع الذي تضبطه لهذا سمیت 

  :أنظر. الأصیل تسمى بالسلطة التنظیمیة العامة

 - ZOUAIMIA Rachid, « Réflexion sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives 
indépendantes », Revue critique de droit et sciences politiques, n° 02, 2011, p. 22.
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الكهرباء والنصوص بقطاعالمتعلقالقانونأحكامتنفیذضمانعلىسهرالجانبإلىهذا

.)57(من یخالفهاتوقیع الجزاء على كل بالمتخذة لتطبیقه 

كل السلطات فيهامةخاصیةسابقاوضحناهالذيبالمفهومالسلطةأنسبقممایتضح

ع هذه العبارة أو لم یستعملها مثل ما هو الحال بالنسبة المشرّ استعملالإداریة المستقلة سواء 

  ."CREG"ة الضبطللجن

  فكرة الطابع الإداري للجنة ضبط الكهرباء والغاز: ثانیا

فإن ،)58(الإداريالطابعالمشرعلهاأقرالتيالمستقلةالإداریةالسلطاتبعضخلافعلى

لجنة ضبط الكهرباء والغاز لم ینص القانون المنشأ لها على هذه الطبیعة، لهذا ینبغي البحث 

معیار طبیعة : على معیارین همابالاعتمادعن مدى تمتعها بالطابع الإداري ویكون ذلك 

هاأما الثاني فیتمثل في معیار منازعات،)1(أعمال اللجنة بالنظر إلى ممیزات نشاط اللجنة 

  .)2(د مدى خضوع قراراتها لرقابة القاضي الإداري الذي یحدّ 

  الطبیعة الإداریة لأعمال اللجنة-1

إلى أن لجنة الضبط تعمل على تطبیق السیاسة الطاقویة للدولة، عن 26شیر المادة تُ 

وسیلةو، فهي بهذا تتصرف باسم الدولة )59(الإجراءات لتنظیم السوقمختلف اتخاذطریق 

التقلیدیة، لذا الإداریةالسلطةعنكبدیلجاءتالتيالاقتصاديالحقلفيخیرةالأههذلتدخل

  .)60(الممنوح للدولةفهي تكتسب الطابع الإداري 

                                                          
  .ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01- 02من القانون رقم141المادة - 57
  .الخ...سلطة ضبط المیاهو مثل مجلس المنافسة، اللجنة الوطنیة للوقایة من الفساد،- 58
  .ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01- 02قانون رقم - 59
نوبل لزهر، المركز القانوني للجنة ضبط الكهرباء والغاز في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإداري،- 60

  .23. ص،2012جامعة قسنطینة، فرع الإدارة العامة وإقلیمیة القانون، 



الضبط الاقتصادي آلیة لفتح قطاع الكهرباء على المنافسة                   لالفصل الأوّ 

  

24

بنظریتین بالاستعانةیكون داریةلإاالمعیار المادي في تكییف الطبیعة استعمالكما أن 

فنا هاتین النظریتین لتكییف إذا وظّ ف، )61()السلطةامتیازاتنظریة المرفق العام ونظریة (

العام للكهرباءبالمرفق ترتبطإداريطابعذاتصلاحیاتتمارسنجدهاللجنةالإداریةالطبیعة

  .)62(قابلة للتنفیذإداریةقراراتاتخاذطریقعنالعامةالسلطةامتیازاتاستعمالیتطلبالذي

فالقرارات الإداریة هي الأسلوب الأمثل المعتمد من الإدارة لممارسة نشاطها نظرا 

وتبلیغهاالأولویة ما یجعلها واجبة التنفیذ فور صدورها وامتیازلتمتعها بقرینة المشروعیة 

ن العمل الإداري یهدف إلى تحقیق لأحتى في الحالات التي تكون محل طعن قضائي،

المنفعة العامة لهذا كلفت الإدارة بتحمل عبئ إشباع الحاجات العامة فمن الضروري أن 

  .)63(للمبادئ التي یقوم علیها المرفق العاماستجابةالاستعجالتتوفر قراراتها على 

أنها تتمتع في إطار اعتبارقد یشك البعض في الطابع الإداري لسلطة الضبط على 

بهذا تكون أقرب من ،نشاطها بسلطة العقاب والفصل في النزاعات عن طریق التحكیم

.)64(تجعلها كذلكمعاییرلغیابقضائیةهیئةوصفیعطیهالاهذاأنإلاّ القضائیة،السلطة

تطبیق القاعدة علىالسّهرإلىتهدفلأنهاإداریة،طبیعةتكتسياللجنةمهامفإنذال

  .تُمارس بواسطة قرارات إداریة قابلة للتنفیذو القانونیة وضمان المصلحة العامة، 

  

                                                          
، أعمال الملتقى الوطني حول "الطابع الإداري لمجلس النقد والقرض في الجزائر ومدى استقلالیته" میهوبي مراد،- 61

  .4. صجامعة قالمة،،2012نوفمبر 14و13یومي السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر،
  .بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلق01- 02من القانون رقم137المادة - 62
  .25- 24. ص. صالمرجع السابق،نوبل لزهر،- 63
طبیعة الأعمال الصادرة عنها والتي تختلف عن الأعمال إلىتنتفي لدى لجنة الضبط صفة الجهة القضائیة بالنظر- 64

المبحث الثاني : لأكثر تفاصیل راجع. ، وبالنظر إلى عدم وصفها من طرف القانون المنشأ لها بالهیئة القضائیةالقضائیة

  .115- 112. ص. من الفصل الثاني لهذه المذكرة، ص
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  خضوع قرارات اللجنة لرقابة القاضي الإداري-2

القضائیة بمثابة مبدأ هام یسمح بضمان للرقابة یعد خضوع أعمال سلطات الضبط 

لهذا أخضع المشرع قرارات لجنة . )65(بمشروعیتهاالإخلالوعدمالهیئاتلهذهالقانونيالإطار

لمبدأ المشروعیة من خلال النص على إمكانیة تقدیم طعون ضدها أمام "CREG"الضبط

.)66(القضاء شأنها في ذلك شأن القرارات الصادرة عن الهیئات الإداریة المستقلة

الاختصاصعقدأنهتكییف اللجنة صراحة على أنها سلطة إداریة إلاعدمفرغم 

139هذا ما توضحه المادة، قراراتهاعنتنشأقدالتيالمنازعاتفيللنظرالإداريللقاضي

تكونأنویمكنمبررة،الضبطلجنةقراراتتكونأنیجب":من القانون المتعلق بالكهرباء

ع حق النظر في الطعون المرفوعة ضد ، بتخویل المشرّ "الدولةمجلسلدىقضائيطعنموضوع

  . قرارات اللجنة لمجلس الدولة یكون بهذا قد منحها الصبغة الإداریة بطریقة غیر مباشرة

مجلس الدولة اختصاصاتمن القانون العضوي الذي یحدد 9وبالعودة إلى نص المادة 

المرفوعة ضد قراراتها من بینها الهیئات النظر في الطعون بتضمنت الهیئات التي یختص 

هذهضمنهي الأقرب لمفهوم هیئات الضبط التي لم ترد هذه الأخیرة و ،العمومیة الوطنیة

العمومیة الهیئاتعبارةأنیرىالذي"رشیدهزوایمی"الأستاذتعبیرحدعلى،)67(المادة

  . )68(الوطنیة تتمیز بنوع من العمومیة والتجرید

                                                          
65- GUEDON Marie-José, Les autorités administratives indépendantes, LGDJ, Paris, 1991, p. 125.

ت غرفة التحكیم غیر اقرار "ق بالكهرباء والتي تنص على أن من القانون المتعلّ 137ما جاءت به المادة بغض النظر ع- 66

إلا أن هذا لا یكسبها حصانة في مواجهة الرقابة القضائیة لأن الطعن ،"وبهذه الصفة فهي واجبة التنفیذقابلة للطعن فیها،

  .نص القانون صراحة على خلاف ذلكبتجاوز السلطة یمكن أن یرفع ضد أي قرار إداري ولو 
ق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله،، یتعلّ 1998ماي 30مؤرخ في 01- 98رقم عضويقانون- 67

جویلیة 26مؤرخ في 13- 11معدل ومتمم بموجب القانون العضوي رقم ،1998جوان 1صادر في ،37عدد .ج.ج.ر.ج

  .2011أوت 3صادر في ،43عدد. ج.ج.ر.ج،2011
68- ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
Algérien », Idara, n° 29, 2005, p. 11.
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أصبح مجلس حیث،13-11هذه المادة بموجب القانون العضوي رقم على تعدیل طرأ 

غیر أن هذه العبارة الدولة یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة،

  .)69(رللدستو ة هذه المادةكانت محل نقاش أثناء نظر المجلس الدستوري لمطابق

  انيالفرع الثّ 

  الكهرباء والغازلجنة ضبط الاستقلالیة الخیالیة ل

یرتكز نجاح سلطات الضبط المستقلة في رفع التحدیات التي تواجهها وعلى رأسها 

على ،المحتكرة من طرف الدولةالاقتصادیةإرساء وتفعیل المنافسة في القطاعات العمومیة 

  .الفعلیة لهذه الهیئات في ممارسة مهامهاالاستقلالیةمدى 

، إلا أنه )70(بالاستقلالیةالكهرباء والغاز ضبطجنةالمشرع الجزائري صراحة للاعترف

بأنها لا تنفلت من بعض سلطات الهیئة التنفیذیة التيیتضحبتفحص النص المنشئ لها 

للجنة البشریةالتركیبةأيالعضویةالناحیةمنمستویات،ةعدّ فينستخلصهاأنیمكن

  .)اثانیً (وكذا من الناحیة الوظیفیة ) لاً أوّ (

                                                          
بدون تحدید طابع ومضمون هذه النصوص یعد إغفالا " نصوص خاصة"یرى المجلس الدستوري بخصوص الإحالة إلى - 69

نصوص "الأخذ بهذه المادة بتحفظ، وهو أن یكون المقصود بعبارة اشترط، لذلك اختصاصهمن المشرع العضوي لمجال 

غیر أن إخضاع قرارات سلطات الضبط لرقابة نون،التي لها طبیعة عضویة ویكون موضوعها ذو علاقة بهذا القا" خاصة

ولیس بموجب قوانین عضویة، بالمقابل لا یمكن لقانون عادي أن یمنح اختصاص مجلس الدولة كان بموجب قوانین عادیة

جویلیة 6مؤرخ في ،11/م د.ر/2رأي رقم : راجع.لمجلس الدولة لأن هذا یدخل في مجال التشریع بالقوانین العضویة

1998ماي 30المؤرخ في ،01- 98یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم ،2011

  .2011أوت 3صادر في ،43ج عدد .ج.ر.والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، للدستور، ج
في المعنى القانوني بأنها عدم خضوع سلطات الضبط لا للرقابة السلمیة ولا للرقابة الوصائیة، بغض الاستقلالیةف عرّ تُ - 70

النظر إذا كانت هذه الأجهزة متمتعة بالشخصیة المعنویة أو لا على أساس أن هذه الأخیرة لیست معیارا حاسما لقیاس 

:راجع.الاستقلالیةدرجة 

ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique », 
Idara, n° 28, 2004, p. 30.
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  التنفیذیةلسلطةلمظاهر التبعیة العضویة :لاً أوّ 

الاستقلالیةلجنة الضبط إلا أنه لم یحط هذه باستقلالیةالمشرع الجزائري اعترافرغم 

بما یكفي من الضمانات لحمایة الهیئة من تبعیتها للسلطة التنفیذیة، وهذا یظهر من خلال 

یؤدي بالضرورة إلى عدم تنوع ، ما)1(وتعیین أعضائها اقتراحصلاحیة هذه الأخیرةمنح

  .)3(الموضوعیة ه، إلى جانب المركز القانوني لأعضاء اللجنة الذي تنقص)2(اللجنةتركیبة

  أعضاء اللجنةاقتراحالسلطة التنفیذیة لصلاحیة احتكار-1

تتشكل اللجنة المدیرة من :"ق بالكهرباء على ما یليمن القانون المتعلّ 117تنص المادة 

".ف بالطاقةمدیرین یتم تعیینهم بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزیر المكلّ ) 3(رئیس وثلاثة 

هذه اللجنة في ید رئیس أعضاءتعیینصلاحیةزركّ المشرعأنالنصهذاخلالمنیلاحظما

د بالطاقة، من جهة أخرى لم یقیّ ف كلّ الجمهوریة، وصلاحیة اختیارهم في ید الوزیر المُ 

بأي شرط یتعلق بكفاءة وخبرة أعضاء هذه الهیئة، ما یجرد الاقتراحصاحب الاختصاص في 

  .)71(معاییر شخصیةاعتمادأمامالمجالیفتحذلكمنأكثربل،موضوعیةةأیّ منالاختیارهذا

بین السلطات وإشراك الأجهزة الاقتراحكان من الأفضل التنویع في جهات في حین

، لأن التنوع في التشكیلة یؤدي إلى التنوع في المهنیة ضمن تشكیلة السلطات المستقلة

  .وهذا ینفي استقلالیتهاأداة تابعة للسلطة التنفیذیةمجرداللجنة، وعلیه فإن )72(الرأي

                                                          
  . القانون أن یعینوا على أساس كفاءتهم في مجال المنافسةاشترطأین باستثناء الغرفة التحكیمیة لدى لجنة الضبط،- 71
حدري سمیر، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في - 72

  .57.ص،2006القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة بومرداس، 

الجزائر وهي المشرع على مبدأ تعدد الجهات المشاركة في التعیین في أول سلطة إداریة مستقلة في اعتمد، وللإشارة

سلطة تعیین الأعضاء بین رئیس الجمهوریة، رئیس المجلس الشعبي الوطني، اقتسامالمجلس الأعلى للإعلام، فقد تم 

9فيمؤرخ07- 90رقمالقانونمن72المادةأنظر.والصحافیین بانتخابهم بالأغلبیة المطلقة من بین الصحفیین المحترفین

  ).ملغى(،1990أفریل4فيصادر،14عدد.ج.ج.ر.جبالإعلام،قیتعلّ ،1990أفریل
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خاص اهتمامع الفرنسي المشرّ أولى فقد، "CRE"لجنة ضبط الطاقة الفرنسیة مقارنة ب

ستة : وهي كما یلي، 312-2013من القانون رقم 9التي تظهرها تفصیلات المادة و تهالتشكیل

الرئیس یعین وهم، التقنیة، الاقتصادیةأعضاء یعینون لأسباب تخص كفاءتهم القانونیة، )6(

ن من طرف رئیس الجمعیة بموجب مرسوم رئاسي وفق شروط محددة قانونا، عضو یعیّ 

أخیرا و مرسوم،بموجبیعینانعضوانالشیوخ،مجلسرئیسطرفمننیعیّ عضو،العامة

  .ه من طرف الوزیر المكلف بالطاقةبعد اقتراحعضو یعین بمرسوم

رئیس : بین السلطات التالیة" CRE"لجنة الع صلاحیات تعیین أعضاء وزّ فهو بهذا 

د كما قیّ ، ف بالطاقةوالوزیر المكلّ رئیس الجمعیة الوطنیة، ، الجمهوریة، رئیس مجلس الشیوخ

كمیدان المرافق متنوعةمجالاتفيالأعضاءبكفاءةتتعلقبشروطالتعیینهذاالفرنسيعالمشرّ 

  .)73(العمومیة المحلیة الطاقویة، ومیدان الطاقة المتجددة، وكذا مجال حمایة مستهلكي الطاقة

  تعددیةالالتركیبة الجماعیة للجنة دون -2

لأنه یسمح ،سلطات الضبطاستقلالیةالتركیبة الجماعیة من أهم عوامل تقویةتعتبر 

عددلكن،)74(مختلفةنظروجهاتتبادل الآراء في حالة وجودو تهااء في تشكیلبتعدد الأعض

أعضاء )04(بحیث تتكون لجنة المدیرة من أربعة ،قلیلالكهرباءقطاعضبطلجنةأعضاء

فرع الاقتصاد، فرع النوعیة ( فروع )3(تستعین بمدیریات متخصصة للقیام بمهامها تنقسم إلى

، یدیر كل منها )والرقابة التقنیة والبیئیة، فرع الخدمات الموجهة للزبائن وفرع الترخیصات 

  .)75(مدیر هو في نفس الوقت عضو في اللجنة المدیرة

                                                          
73- Loi n°2013-312 du 15 avril 2013, visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre 
et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, JORF n° 0089 du 16 
avril 2013. www.legifrance.gouv.fr

دیب نذیرة، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون - 74

  .13. ، ص2012جامعة تیزي وزو،تحولات الدولة،العام، تخصص
  wwww.creg.gov.dzلجنة ضبط الكهرباء والغاز، تنظیم اللجنة،- 75
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، نرد على سبیل المثال مجلس النقد والقرض الأخرىالضبطهیئاتبتركیباتتهامقارن

عضو 14تتكون من التيسلطة ضبط الصحافة المكتوبة،)76(أعضاء9الذي یتكون من 

مقرریرى، فهو عدد قلیل جدا لا یسمح بتنوع وجهات النظر، في حین)77(وهو الحد الأقصى

تشكیلةحول2010سنةفيعنهاصدرتقریرفيالفرنسيالشیوخلمجلسالاقتصادیةاللجنة

تمتعهامععددهاةقلّ تكمن في اللجنةتركیبةفيیةالأهمأنفي،"CRE"الفرنسیةاللجنة

.)78(علاقة بأعوان قطاع الطاقةأیةبدونوظیفتهاممارسةعنناهیكمهنیةبكفاءة

أعضائهاعددبتحدیدعالمشرّ اكتفىحیثواضح،غیرالتركیبة،للجنةتنوعمسألةأنغیر

الحالهوماخلافعلىالأعضاء،هؤلاءومراكزصفاتفيتنوعیضمنماشارة إلىالإدون

  .)79(ؤهأعضامنهایختارالتيالفئاتالتنظیميالنصدحدّ حیث،للجنةالاستشاريالمجلسفي

                                                          
، صادر 52ج عدد .ج.ر.جق بالنقد والقرض،، یتعلّ 2003أوت 26ؤرخ في الم11- 03من القانون رقم 38المادة أنظر- 76

ن قانون المالیة التكمیلي ، یتضمّ 2009جویلیة 22مؤرخ في ال01- 09ل ومتمم بموجب الأمر رقم ، معدّ 2003أوت 27في 

26مؤرخ في ال04- 10، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2009جویلیة 26، صادر في 44ج عدد.ج.ر.، ج2009لسنة 

، 2013دیسمبر 30المؤرخ في 08- 13، متمم بالقانون رقم 2010سبتمبر أوّل ، صادر في50ج عدد .ج.ر.ج،2010أوت 

  . 2013دیسمبر 31، صادر في 68ج عدد .ج.ر.، ج2014یتضمن قانون المالیة لسنة 
  .المرجع السابقق بالإعلام،، یتعلّ 05- 12من القانون العضوي رقم 50المادة راجع - 77

78- « Qu’il était important que les membres de la commission soient peu nombreux et impartiaux : il 
doit s’agir de professionnels, c’est-à-dire de personnalités exerçant leurs fonctions à plein temps et 
sans aucun lien avec les acteurs du secteur de l’énergie ».Voir: BEATRIX Olivier, « L’indépendance 
de la commission de régulation de l’énergie », In l’indépendance des autorités de régulation 
économique et financière: une approche comparée, RFAP, n° 143, 2012, p. 773.

للجنة الاستشاريد تشكیلة المجلس ، یحدّ 2006نوفمبر 26مؤرخ في ال433- 06من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة- 79

  .2006نوفمبر 29، صادر في 76ج عدد .ج.ر.جضبط الكهرباء والغاز وسیره،

خیر مثال للتنوع في التركیبة البشریة نجده في لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها حیث تتكون من شخصیات - 

راجع.صرفي والبورصي والمحاسبي وشخصیات مهنیةمشخصیات خبیرة في المجال المالي القضائیة، شخصیات جامعیة،

ماي 23مؤرخ في 10- 93مرسوم تشریعي رقم ببورصة القیم المنقولة،یتعلق ،10- 93من المرسوم التشریعي رقم 22المادة 

ل ومتمم بموجب الأمر رقم ، معدّ 1993ماي 23، صادر في 34عدد ج.ج.ر.ق ببورصة القیم المنقولة، ج، یتعلّ 1993

  ، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1996جانفي 14في صادر 3ج عدد .ج.ر.، ج1996جانفي 10المؤرخ في 96-10

ماي 7فيصادر32عدداستدراك(2003فیفري19فيصادر،11عددج.ج.ر.ج،2003فیفري17فيمؤرخ04- 03

2003.(  
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  تبعیة السلطة التنفیذیة عبر المركز القانوني لأعضاء اللجنة-3

أعضاء لجنة ضبط الكهرباء والغاز وضمان أداء مهامهم بكل استقلالیةقصد تأمین 

بشقیه ، وكذا تكریس مبدأ الحیاد )أ(حیاد وموضوعیة یستوجب تحدید مدة عهدة الأعضاء 

  .)ب(والامتناع التنافي

  عدم تحدید مدة العهدة لأعضاء اللجنة-أ

انتدابة إشارة لتحدید مدة أیّ قطاع الكهرباء للجنة ضبط منشألم یتضمن النص ال

مستقلة ضابطة في إداریةكهیئةالسلطةباستقلالیةالمساسشأنهمنهذاأعضاء اللجنة،

  .)80(عرضة للعزل في أي وقت ، بحیث یجعل أعضاؤهاالمجال الاقتصادي 

غیر أن قابلیة ،حتى وإن حددت عهدة أعضاء الغرفة التحكیمیة والمجلس الاستشاري

نتیجة للضغط النفسي الذي یتعرضون له والمتمثل في الرغبة استقلالیتهمم تجدیدها لا یدعّ 

الأمر الذي یدفعهم إلى إرضاء مجاملة أو على والطموح في الحصول على عهدة أخرى،

  .)81(اقتراحهمالأقل عدم إثارة غضب الطرف صاحب الفضل في 

  غیاب إجراء الامتناع :الحیادالتكریس الجزئي لمبدأ - ب

یمارس أعضاء اللجنة المدیرة "ق بالكهرباء والغاز على أن من القانون المتعلّ 129تنص المادة 

  ".واستقلالیةوأعوان لجنة الضبط وظائفهم بكل شفافیة وحیاد 

یتضمنع أخضع أعضاء اللجنة لمبدأ الحیاد،من خلال هذه المادة یتضح أن المشرّ 

  .هذا الأخیر شقین نظام التنافي وإجراء الامتناع اللذان یختلفان من حیث المعنى

                                                          
فرع القانون العام،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون،رابح نادیة، النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة،- 80

  .71. ص،2012القانون العام للأعمال، جامعة بجایة،تخصص 
  .91. صالمرجع السابق،نوبال لزهر،- 81
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یسمح بتفادي كل نزاع "Le régime d’incompatibilité"فبالنسبة لنظام التنافي 

، ولقد جسد بصفة مطلقة في لجنة )82(مصلحي یحدث نتیجة الجمع بین وظیفتین متنافیتین

تتنافى وظیفة ": التي تنص على ما یلي121ص المادة نمن خلالضبط الكهرباء والغاز 

عضو اللجنة المدیرة مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابیة وطنیة أو محلیة أو وظیفة عمومیة أو كل 

  ".امتلاك مباشر أو غیر مباشر لمنفعة في مؤسسة لها صفة الزبون المؤهل

فلا یمكن له مزاولة نشاط مهني یستمر هذا المنع لمدة سنتین بعد إنهاء مهام العضو، و 

المادةبهجاءتمخالفة ماحالةوفيفي المؤسسات الخاضعة للضبط في قطاع الكهرباء، 

  .)83(التي تم تعیینهالطریقةبنفسالمعنيالعضواستقلالیةتلقائیاتعلن،الذكرالسالفة

Le procédé"أما بالنسبة لإجراء الامتناع  de l’empêchement"منع بعض بهیقصد

الأعضاء من المشاركة في المداولات المتعلقة بقضایا لهم فیها مصلحة أو لهم صلة قرابة 

یعني وهذا ،إجراءهذاغیابنلمس،لجنةلنشأالمنالقانو حكاملأبالرجوع،)84(أطرافهاأحدب

تربطه بقضایا الأمرتعلقولومداولاتهافياللجنةإدارةأعضاءمنعضوأيحضورإمكانیة

.)85(هافي مداولاتوالموضوعیةالشفافیةغیابإلىبالنتیجةیؤديماخاصة،وعلاقاتمصالحبها

                                                          
82 - KHELOUFI Rachid, « Les institutions de régulation », RASJEP, n° 01, 2003, p. 118.

  .القنوات، المرجع السابقق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة ، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 124و 122أنظر المادة - 83

الثغرة القانونیة هذهأنإلاالتحكیم،غرفةلأعضاءبالنسبةالتنافيلنظامیتطرقلمالضبطللجنةالمنشأالقانونأنالإشارة إلىتجدر

خلال مزاولتهالامتلاكمنتأطیر،مهامأوالدولةفيعلیاوظیفةیتولىمنكلیمنعالذي01- 07رقمالأمربموجبتداركهاتم

اتجاههایمارسون التيالهیئاتأوالمؤسساتلدىلمصالحالوطنوخارجداخلمباشرة،غیرأومباشرةبطریقةالنشاطاتلهذه

،2007مارسأوّلفيمؤرخال01- 07رقمالأمرراجع.صفقةلعقدبرأيزودهاالتيتلكأوصفقةمعهاأبرمالتيأومراقبة،أورقابة

  .2007مارس 7فيصادر،16عددج.ج.ر.جوالوظائف،المناصبببعضالخاصةوالالتزاماتالتنافيبحالاتیتعلق
  .55.دیب نذیرة، المرجع السابق، ص- 84
س فیها المشرع إجراء الامتناع، حیث  تنص في هذا الصدد الفقرة الأولى مجلس المنافسة هو السلطة الوحیدة التي كرّ - 85

لا یمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن یشارك في "، المرجع السابقق بالمنافسةیتعلّ ،03- 03من الأمر رقم 29للمادة 

مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أو یكون بینه وبین أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو یكون قد مثل أو یمثل أحد 

  ".الأطراف المعنیة
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  محدودیة الاستقلال الوظیفي للجنة: اثانیً 

الأهداف المرجوةبلوغدت بصلاحیات متنوعة تسمح لها بقصد أداء اللجنة لمهامها زوّ 

تجعلها متحررة القانونیةالمقوماتمنبمجموعةإحاطتهایجبنفسهالوقتفيمنها،

، بالمقابل )1(من كل أشكال التأثیر والضغوطات التي من شأنها أن تعیق ممارسة مهامها

  .)2(ا والتي تظهر من عدة جوانب بعراقیل تحد من استقلالیتهتصطدم اللجنة

ظیفیةمظاهر الاستقلالیة الو -1

تتّخذها الهیئة بمناسبة ممارسة وظائفها لا القرارات التي الاستقلالیة الوظیفیة تعني بأن 

هذهتبرز،)86(یمكن إلغائها أو تعدیلها أو وضع بدیل لها من طرف هیئة أخرى تعلوها

، إضافة إلى صلاحیة )1(نتائج منتحملهوماالمعنویةبالشخصیةاللجنةتمتعفيستقلالیةالا

  .)3(المالیة ذمتها ستقلالفي اوأخیرا ،)2(اللجنة في وضع نظامها الداخلي

  تمتع اللجنة بالشخصیة المعنویة-أ

الضبط، على سلطاتمعظمغرارعلىالمعنویةبالشخصیة"CREG"ضبطلجنةتتمتع

هو الحال كماالسلطاتلهذهالمعنویةالشخصیةمنحعدمإلىیمیلالذيالفرنسيالتوجهعكس

  .)87(بالنسبة للجنة ضبط الطاقة الفرنسیة

أن منح الشخصیة المعنویة لسلطات الضبط المستقلة لیس " رشیدهزوایمی"الأستاذ یرى 

، لكن یبقى مظهر مؤثر ومساعد في إظهار )88(الاستقلالیةبعامل حاسم لقیاس درجة 

  :فيالمتمثلةبالنظر للنتائج المترتبة عنها و هذاسلطة الضبط وظیفیا و استقلالیة

                                                          
86- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, Edition Belkeise, Alger, 2013, p. 29.
87 - BEATREX Olivier, op .cit., p. 776.
88 - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Edition Berti, Alger, 2008, p. 80.
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یتولى رئیس اللجنة ":في هذا الصدد على ما یلي119/6تنص المادة حیثأهلیة التقاضي-

  :المدیرة تسییر أشغال لجنة الضبط ویضطلع بجمیع السلطات الضروریة ولاسیما في مجال

  .)89("تمثیل اللجنة أمام العدالة- 

بالتالي لرئیس لجنة الضبط الحق في اللجوء للجهات القضائیة بصفته مدعیا أو مدعى 

  .ولیس كممثل للدولة"CREG"علیه وهذا باعتباره ممثلا لسلطة الضبط 

شخصیة، تعتبر غیرمسؤولیةوهيتصرفاتهاعلىمباشرةمسؤولیةاللجنةتحملإلىإضافة-

وقت أنأيفيتثبتأنیجبالسلطاتهذهكونالعامةالمصلحةعنللبحثأساسيعامل

الذینللأشخاصیمكنلذاالعامة،للمصلحةمطابقمنهایصدرتصرفأيأوقراراتهاكل

في حالة و ،)90(وإثارة مسؤولیتهامتابعتهامنهاالصادرةالجسیمةالأخطاءنتیجةلأضرارتعرضوا

المالیةالذمةمنولیسالخاصةالمالیةذمتهامنتعویضبدفعتلتزماللجنةخطأإثبات

  .)91(یتحمل دفعهامنهيالدولةتصبحالتعویضاتهذهدفععنهاعجز حالةأما فيللدولة،

و الجدیر بالإشارة إلى أن المشرّع الجزائري لم ینظّم دعوى التعویض في النصوص 

إ .م.إ.من ق801التأسیسیة لسلطات الضبط، وهو ما یدفعنا إلى الرجوع إلى أحكام المادة 

غیر أن لا نجد ضمنها فئة السلطات الإداریة المستقلّة بهذا لا یمكن التأسیس على مسؤولیة 

إ، وأمام هذا الفراغ القانوني، لابد من إعادة النظر بشأن مضمون .م.إ.قاللجنة وفق أحكام 

أعلاه بتعدیلها عن طریق تكریس معیار عضوي مرن یسمح بإدراج سلطات 801المادة 

  .الضبط ضمنه، لأنه ما هو إلا معیار تعدادي

                                                          
  .ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01- 02قانون رقم - 89
  .75.دیب نذیرة، المرجع السابق،ص- 90
  .المرجع السابقق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 127المادة - 91
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یقصد بها قدرة سلطة الضبط على إبرام عقود ،أهلیة التعاقدأما النتیجة الأخیرة فتتمثل في -

هذا لكن ،الاقتصادیینمع هیئات أخرى وطنیة أو حتى أجنبیة، أو مع المتعاملین واتفاقیات

ه منح لرئیس لجنة غیر أنّ ،الأثر لم ینص علیه المشرع صراحة في القانون المنشئ للجنة

  .)92(ضبط الكهرباء والغاز كل السلطات الضروریة للتصرف فیها

  وضع اللجنة لنظامها الداخلي- ب

في ذلكأهمیةوتظهر،)93(الداخلينظامهاإعدادصلاحیةالضبطللجنةالمشرعمنح

قواعد عملها وكیفیة اختیارمن خلال منحها الحق في لجنة الضبط وظیفیااستقلالیةتدعیم 

عدمفيأیضاتظهركماالتنفیذیة،السلطةمنتدخلأوأخرىجهةأیةمشاركةدونتنظیمها

، فهو )94(أخرىسلطةطرفمنللمصادقةالضبطلجنةتضعهالذيالداخليالنظامخضوع

غیر أنه كان من الأفضل أن یلزمها القانون قابل للتنفیذ بمجرد قبوله من طرف لجنة المدیرة، 

  .على نشر نظامها حتى یكون الغیر على درایة به وهذا یدعّم أكثر شفافیة عمل اللجنة

  الماليالاستقلال-ج

112المادة بموجبوهذاالمالیةبالاستقلالیةوالغازالكهرباءضبطللجنةالمشرعاعترف

ع بالشخصیة بالرّغم من أنّه یعتبر من بین النّتائج المترتّبة جراء التمتّ ، 01-02من القانون رقم 

ذاكیؤكّد علیه المشرع لیسیفهم من ذلك بأنّ الاستقلال المالي الذي لا ، إلاّ أنهالمعنویة

یتعلق ،مفهومًا خاصًالیأخذذلكیتعدىبل،فحسبالمعنویةبالشخصیةاللجنةتمتععنجمالنا

.الإشراف علیهافيالسلطةكاملولها،نشاطهامنةالناتجأيذاتیةبمواردتئاالهیهذهتمتعب

                                                          
  .المرجع السابقبالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،ق، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 119راجع المادة - 92
  .المرجع السابقق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،، یتعلّ 01- 02القانون رقم من126المادة - 93
، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط الإداریة "الاستقلالیةالسلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة " حدري سمیر،- 94

  .57.، جامعة بجایة، ص2007ماي 24- 23والمالي، أیام الاقتصاديالمستقلة في المجال 
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أدرجها القانون ، ولقدسیرهاتكالیف مختلفة لتغطیة من عدة مصادر مالیةاللجنة تستفید

جانبإلى،94المادةبموجبالمحددةوالغازيالكهربائيللنظامینالدائمةالتكالیفضمن

سیرمیزانیةرتقدّ حیث،)95(للخدمةأدائهامصاریفمقابلاللجنةتتلقاهاالتيالتعویضات

  المدفوعاتقدّرت2009سنةوفي،)96(جزائريدینارملیون136ـب2005لسنةالهیئةهذه

.)97(ملیون دینار جزائري148,5بـ 

ه بالمقابل تصطدم فإنّ ،وظیفیةمن الناحیة الاللجنة ستقلالیةامظاهر هذهإذا كانت 

  .ویظهر ذلك في العدید من الجوانببعراقیل تحدّ من هذه الاستقلالیة،

  جنةالوظیفیة للستقلالیةلااحدود -2

یسهر "هأننجدوالمناجم،الطاقةوزیرلصلاحیاتالمحددالتنظیميالنصبتفحص

من85وجاء هذا تأكیدا على المادة،)98("على حسن سیر الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه

یمارس، فهذا یعني أنه"الإدارةسیرحسنعلىیسهر" الأوّلالوزیرأنعلىتنصالتيالدستور

  .هذه الأخیرةاستقلالیةمعیتناقضوالذي،الضبطسلطاتعلىنوع من الوصایة

من المؤشرات التي من شأنها الحد والتضییق من في العدیدحدود تظهر هذه ال

ق ، ومنها ما یتعلّ )أ(ق بالاستقلال المالي من الناحیة الوظیفیة، فمنها ما یتعلّ لجنةالستقلالیةا

  .)ب(الوسائل البشریة ب

محدودیة الاستقلال المالي  -أ

من والمناجمالطاقةیروز صلاحیاتلحدّدمال،266-07رقمالتنفیذيالمرسومأخضع 

  الوكالتین ، هذا القطاعالضبط الناشطة في لسلطاتالسنویةالمیزانیات،منه10خلال المادة 
                                                          

  .، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق01- 02من القانون رقم 127المادة - 95
96 - Commission de régulation de l’électricité et du gaz, rapport d’activité 2005, p. 33. www.creg.gov.dz.
97- Commission derégulation del’électricitéetdugaz, rapportd’activité 2010, p.51. www.creg.gov.dz.

  .المرجع السابقد صلاحیات وزیر الطاقة والمناجم،، یحدّ 266- 07مرسوم التنفیذي رقم - 98
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وكالتي المحروقات ولجنة ضبط الكهرباء والغاز، لموافقة ومصادقة الوزیر ، المنجمیتین

میزانیة السنویة العرضب،منه127المادةفيالكهرباءقانونلزمأكماوالمناجم،بالطاقةالمكلّف

  .حتى تصبح قابلة للتحصیلوافقة علیها للمف بالطاقة لوزیر المكلّ على االتي تعدها اللجنة 

المحلیة، منوالجماعاتالعمومیةللهیئاتبالنسبةبهالمعموللذلكوالمشابهالإجراءفهذا

على وصایة(وصائیةرقابةعنعبارةلأنهللجنة،المالیةالاستقلالیةبروحالمساسشأنه

  .)99(وهذا یتنافى مع خصوصیة اللجنة التي لا تخضع من حیث المبدأ لأیة وصایة)الأعمال

تمنحها إیاها قابلة للاسترجاعمالیةتسبیقاتمن اللجنةاستفادةهذا إلى جانب إمكانیة 

  .في وضعیة تبعیة تجاه السلطة التنفیذیةلجنةالإیرادات یجعل الفهذا النوع من الدولة، 

  قیود من ناحیة الوسائل البشریة- ب

، بأن اعتراف المشرع بالشخصیة القانونیة لهیئة یمكن أن "زوایمیه رشید"یرى الأستاذ 

ب بالجانأحدهما یتعلق ،یفهم الفقه هذه المبادرة على أنها تتضمن امتیازین اثنین على الأقل

الطاقة بنوع من الحریة سواء لتوظیف مستخدمیها أوضبطالسلطة تتمثل في تمتعالوظیفي، 

.)100(التي تعتمد علیها لأداء مهامهاالبشریة

أعضاء ،المدیرةلجنةكأعضاءعلیاإطاراتتعدمامنهابشریةوسائلعلىاللجنةتعتمد

أما ، طرف السلطة التنفیذیةمن یعینون غرفة التحكیم وأعضاء المجلس الاستشاري فهم 

، بالتالي الطاقم البشري المكون المستخدمین والأعوان یعیّنون من طرف رئیس اللجنة المدیرة

                                                          
الذي یعني أن السلطة موضوعة تحت وصایة وزاریة "Autonome"ستقلالیة بمفهومامنح المشرّع للجنةحتى وإن- 99

لا یتوافق لكن،"Indépendance"بمفهومتامةاستقلالیةإلىتتعدىأنیمكنولانسبیةتبقىلكنهاالاستقلالیة،منبنوعتستفید

القانونالضبط الاقتصادي فيسلطاتولید،بوجملینراجع.حیث المبدأ العام لا تخضع لأیة وصایةوخصوصیة اللجنة من 

  .60. ، ص2007الجزائر،جامعةالعمومیة،والمؤسساتالدولةفرعالحقوق،فيالماجستیرشهادةلنیلرسالةالجزائري،
100- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 
Algérie, Edition Houma, Alger, 2005, p. 26.
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هذا یؤثر و تخضع للسلطة الرئاسیة للوزارة، المشكلة للأجهزة المساعدة لهاللجنة لاسیما 

.)101(التزییني للاستقلالیةالطابعیؤكّدالوزارةبجهازالهیئةفارتباطللجنة،الوظیفیةبالاستقلالیة

والدولة الضابطة المساهمةالدولةوظیفةبینالفصلمبدأأنبالقولإلىنصلالأخیرفي

یبقى غامض وغیر واضح، لأنه یفترض أن تكون سلطة الضبط مستقلة عن المؤسسة التي 

تتولى مهام الدولة المساهمة، بمعنى وظیفة الضبط یجب أن تمنح لهیئة مستقلة عن الوزارة 

، هذا ما لا نجده )102(الاستغلالالتي تمارس الوصایا على المؤسسة العمومیة المكلفة بمهمة 

  .لم تنسحب كلیا من الحقل الاقتصادي الكهربائيالسلطة التنفیذیةفي قطاع الكهرباء باعتبار 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
  :لتفاصیل أكثر حول حدود استقلالیة سلطات الضبط من حیث الوسائل البشریة راجع- 101

ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, 
op. cit., pp. 195-200.
102- CHEROT Jean-Yves, Droit public économique, Economica, Paris, 2002, p. 595.
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المبحث الثاني

  الكهرباءالضبط الاقتصادي ورقابة الدخول إلى سوق

ب یتطلّ ،المنافسةإلىالعمومیةالمرافقلتسییركأسلوبالاحتكارنظاممنالانتقالإطارفي

المرافقتسییرتفویضبعرفتغییر أسلوب تسییرها من خلال إتباع آلیة قدیمة جدیدة ت

La"العمومیة délégation de service public")103(،تم تنظیمها إداریةعقدیةآلیاتعلىتعتمد

على ،)105(والتشریع المغربي)104(في نصوص خاصة في بعض التشریعات كالتشریع الفرنسي

  .)106(الجزائريعكس التشریع 

وسائل على في ذلك، تعتمد الهیئة المؤهلةوفي سبیل تفویض تسییر مرفق الكهرباء

یلتزم المتعامل بالمقابل ،)لالمطلب الأوّ (لها طبیعة إداریة في شكل تصرف انفراديقانونیة

خاصة وأن القانون أكد على ممارسة بضمان أداء مهام المرفق العامالمتدخل الاقتصادي 

  .)انيالمطلب الثّ (الأنشطة الكهربائیة في إطار المرفق العام 

                                                          
تقتضي قیام إحدى الهیئات العامة بإسناد تسییر أحد ،تفویض المرافق العمومیة هو أسلوب أو طریقة تسییر مرفق عام- 103

  :في هذا الموضوع، أنظرمرافقها إلى الخواص

SOLDINI David, « La délégation de service public, sa fonction, ses critères », RFDA, n° 06, 2010, 
p.1115.   
104  - Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de 
la vie économique et des procédures publiques, modifié, chapitre IV : Délégations de service public, 
www.legifrance.gouv.fr.

، یتعلق بالتدبیر المفوض 54- 05نون رقم ، یتعلّق بتنفیذ قا2006فیفري 14صادر في 1- 06- 15ظهیر شریف رقم - 105

  adala.justice.gov.ma.للمرافق العامة

رغم توسیع طریقة التسییر المفوض على مختلف المجالات لاسیما نشاطات المرافق العامة الشبكیة، إلاّ أن المشرع لم - 106

تفویض الخدمة العمومیة "بعنوان 2005یصدر قانون خاص بتلك الطریقة، ما عادا ما هو مقرر في قانون المیاه لسنة 

، لا نجد أي تنظیم لفكرة تفویض تسییر المرفق العام في الجزائر، رغم 2011من قانون البلدیة لسنة 156، والمادة "للمیاه

  :أنظر كل من. الحاجة الملحة لها في مجال تسییر المرافق العامة الشبكیة

  .2011جوان 3، صادر في 37عدد . ج.ج.ر.یتعلق بالبلدیة، ج، 2011جوان 22مؤرخ في 10- 11قانون رقم - 

  .المرجع السابقیتضمن قانون المیاه، ، 12- 05قانون رقم - 
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  المطلب الأوّل

  بسوق الكهرباءمتعاملینالتحاقلاوسائل

تنفلت النشاطات المتعلقة بقطاع الطاقة الكهربائیة من إعمال مبدأ حریة الصناعة 

الالتحاق بهذه النشاطات كیفیاتلكي تخضع لنظام غیر مألوف سواء على مستوى والتجارة،

، لأن حریة التعاقد هي وسیلة وأداة لممارسة حریة )107(أو على مستوى شروط ممارستها

التجارة والصناعة والتي تمتد إلى حریة التفاوض حول شروط العقد، لكن هذه الحریة منعدمة 

التي تعتمد على نظام سائل المعتمدة لفتح سوق الكهرباءالو في قطاع الكهرباء بالنظر إلى

  .)108(التفویض من جانب واحد

، إلى جانب )لالفرع الأوّ (سوق في نظام الرخصة التدخل لضبط التتمثل وسائل 

باعتباره الوسیلة المفضلة لتسییر المرافق العامة إخضاع نشاط توزیع الكهرباء لنظام الامتیاز

  . )انيالفرع الثّ (الجدیدة للدولة ولكن بممیزات خاصة في قطاع الكهرباءفي إطار التحولات 

  ل الفرع الأوّ 

  الرخصة كآلیة لضبط سوق الكهرباء

تبقى حریة المنافسة المعترف بها في قطاع الكهرباء نسبیة فهي تخضع لمجموعة من 

أنها إجراءف الرخصة على عرّ تُ ،الضوابطهذه إحدىالرخصةتعتبروالإجراءات،الضوابط

مدققةدراسةتتطلبالتيالأنشطةبعضعلىالصارمةرقابتهالفرضالإدارةتتخذه

                                                          
107 - ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, Edition
Belkeise, Alger2012, p.32.
108- « Dans le cas des délégations unilatérales, la collectivité publique confie une mission de service 
public à des personnes privées au même titre que dans le cas d’une délégation conventionnelle, 
toutefois, une telle délégation résulte d’un acte unilatéral de la puissance publique et non pas d’un 
contrat ». Voir: ZOUAIMIA Rachid, « La délégation unilatérale de service public au profit de 
personne privées », Idara, n° 42, 2011, pp. 49-50.                             
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ذو طابعشكل قرارفيإداريفهي تصرفللرخصةالقانونیةالطبیعةعناأمّ )109(وصارمة

  .)110(إنفرادي

وكذا نشاط نقل وتسویق الكهرباء) أولاً (خصّ المشرع كل من نشاط إنتاج الكهرباء 

عن مدىمن خلال البحث لهذا سنحاول تحلیل هذه الآلیة )اثانیً (الرخصة المسبقةبنظام

                                                       .تكریسها لقواعد المنافسة

  خضوع نشاط إنتاج الكهرباء لنظام الرخصة: أولاً 

)111(رخصة استغلالعلىالحصولالكهرباءلإنتاجمنشأةواستغلاللانجازالقانونیشترط

، وما یمیز رخص )1(طلب القبول أو رفض في تمنحها اللجنة بما لها من سلطة تقدیریة 

.    )2(لجنة الإنتاج الكهرباء أنها غیر قابلة للتنازل عنها إلا بعد الموافقة المسبقة من 

  تمتع اللجنة بالسلطة التقدیریة في منح الرخصة- 1

الرخص المقدمة طلباتفيتحققهابعدالرخصةمنحقراروالغازالكهرباءضبطلجنةتتخذ

.                      )ب(تغیب فیها المنافسةفي إطار إجراءات قانونیة محددة،)أ(على أساس شروط مختلفة

  شروط الحصول على الرخصة-أ

رخصة والتي أحاطت النصوص القانونیة بشكل محدد المقاییس التي بموجبها یتم منح

هذه قسمنت،للنشاطتسمح بتفادي النتائج غیر قابلة للإصلاح بسبب الممارسة الخاطئة

  : الشروط إلى

                                                          
فرع مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون،منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة،اختصاصش لیلة، یعبد- 109

  .15.ص،2010تحولات الدولة، جامعة تیزي وزو،
110 -LAGET-ANNAMAYER Aurore, La régulation des services publics en réseaux (télécommunications 
et électricité), LGDJ, Paris, 2002, p. 114.                                  

ینجز : " أنهعلىالسابقالمرجعالقنوات،بواسطةالغازوتوزیعبالكهرباءیتعلق،01- 02رقمالقانونمن7المادةتنص- 111

  ".     رخصة للاستغلالحائزالعام،أوالخاصللقانونخاضعمعنويأوطبیعيشخصكلویستغلهاالكهرباءلإنتاجالجدیدةالمنشآت
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اختیارالطاقة، مصدروطبیعةفعالیةالشبكة،وسلامةأمنفيتتمثلبالطلبمتعلقةشروط

.قواعد حمایة البیئةاحترامالمواقع، حیازة الأراضي واستخدام الأملاك العمومیة وكذا 

للقیاموالتقنیة المالیةقدرتهتثبتوثائقالطلبفيبإدراجهالطلببصاحبمتعلقةشروط

  .  )112(بإنتاج الطاقة الكهربائیة وكذا خبرته المهنیة وصفة تنظیمه بالنسبة للشخص المعنوي

  غیاب الدعوة إلى المنافسة: إجراءات منح الرخصة-ب

لإجراء لعدم خضوعه فسةس الشفافیة والمنایكرّ نظام الرخصة في قطاع الكهرباء لا 

الدعوة إلى المنافسة تضمن المساواة بین المترشحین، وتحقق موضوعیة إعلان المنافسة، ف

  .)113(التحیّزوعدمالاختیارمعاییر

تلجأ إلیه كحل ثانوي، إجراء طلب العروضلاتخاذسلطة تقدیریة للجنة كان حتى وإن

إلا أن الرخصة تبقى،)114(مجرد ملاحظتها وجود نقص في عدد طلبات رخص الإنجازل

طلبإجراءإطارفيالمقبولالعرضصاحبأن، كما)115(كإجراء أساسي لتمیزه بالحیویة

.)116(بهذه الأخیرةالمتعلقةالأحكامتطبیقیعنيماالاستغلالرخصةمنیستفیدسالعروض

                                                          
  ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق01- 02من القانون رقم 13أنظر المادة - 112

  .102. ، ص2012الصّرّوخ ملیكة، العمل الإداري، دار القلم، الدّار البیضاء، - 113
  :أنظرالأعوانعددمضاعفةیستلزموعلیهالوطنیةالسوقحاجاتتلبيلاالإنتاجیةالقدراتأنفيمبرراتهالأسلوبهذایجد- 114

Commission de régulation de l’électricité et du gaz, Rapport d’activité 2007, p. 6, www.creg.gov.dz.                                                                      
باعتبار الرخصة تصرف إداري إنفرادي فهي تتمیز بمجموعة من الخصائص تخدم أكثر الإدارة والمتمثلة في خاصیة - 115

، میزة التعدیل دون الحاجة لطلب الموافقة من صاحب الرخصة ، إلغاء الرخصة )القضاء(النفاذ دون اللجوء إلى الوسیط 

  :أنظرحول خصائص نظام الرخصلمزید من التفاصیل . انفرادیا في حالة تغیر الظروف

DU MARAIS Bertrand, Droit public de la régulation économique, Presses de sciences et po., Dalloz,
Paris, 2004,    p. 150.                                                                                                           

  .المرجع السابقالكهرباء،لإنتاجالمنشآتاستغلالرخصمنحإجراءیحدد،428- 06رقمالتنفیذيالمرسوممن8/2المادة- 116
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فهيالسلكیة واللاّسلكیةالبرید والمواصلاتضبطسلطةتصدرهاالتيبالرخصةتهامقارن

تضمنبالتالي،یقدم أحسن عرضالكفئ الذيالمتعامللاختیارالمنافسةإعلانلإجراءتخضع

  .)117(الشفافیة والمنافسة التي من المفروض أن یتسم بها نظام الرخصة في قطاع الكهرباء

لاتخاذیتطلب، حیث إجراءلا تخضع لأيّ والغازالكهرباءضبطهذا لا یعني أن لجنة 

صاحبعلىیتعینإذقانونا،المحددةالإجراءاتاحترام مجموعة منالرخصةمنحقرار

متعلقة بعدة جوانب، ثمّ تتولى بوثائقمرفقلجنة،النسخ إلى)6(ست فيطلبهیقدمأنالطلب

الطلب،إیداعأیام ابتداء من تاریخ)10(دراسة الطلب بصفة أولیة في أجل لا یتجاوز عشرة 

لصاحبالملفتعیدعكسیةالالحالةفيو ،بالاستلاموصلالجنةالتسلممطابقاالملفكانفإذا

  .)118(على مطابقتهلیعملالطلب

النهائي في طلب الرخصة، إنّما تقوم اللجنة بدراسة الملف هذا لا یعني الفصل لكن 

. من تاریخ الوصل باستلام الطلبابتداءأشهر )4(للمرة الثانیة خلال مدة لا تتجاوز أربعة

في طلب الرخصة خلال أجل لا تفصلهاعلى أنلجنةالالقرار الصادر عن في حین ینص 

  .)119(الطلبباستلاملالوصتاریخمنابتداء)2(شهرین یتجاوز

فبمافیذي،التنالمرسومفيالواردةتلكعنتختلفاللجنةقرارفيةالمقررفالمدةعلیهو 

  . ؟لبالطفيللفصلاللجنةتلتزم

                                                          
، یحدد القواعد العامة المطبقة على برید والمواصلات السلكیة 03- 2000من القانون رقم 22راجع نص المادة - 117

  .واللاّسلكیة، المرجع السابق
رخصمنحإجراءد، یحدّ 2006نوفمبر26مؤرخ في ال428- 06من المرسوم التنفیذي رقم 4و3: أنظر في هذا المادتین- 118

  .2006نوفمبر 29في، صادر76عدد.ج.ج. ر.جالكهرباء،لإنتاجالمنشآتاستغلال

  :أنظر كل من- 119

  .نفسهالمرجع،5المادة - 

 - Art. 7 du décision C/O4-07/CD, Fixant les conditions et modalités d’octroi de l’autorisation pour la 
réalisation et l’exploitation de lignes directes d’électricité et de canalisation directes de gaz, op. cit.                                                              
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لجنة ضبط الكهرباء والغاز باختصاص تنظیمي فعلي لتطبیق القانون، والسؤال تتمتع

.تفویض من الباطن؟الاختصاص بموجبمنح هذا الجدیر بالطرح هنا هو معرفة ما إذا 

التنظیمي للوزراء والهیئات العمومیة في بعض اختصاصهض جزء من ل أن یفوّ لوزیر الأوّ ل

هو المختص الأولالوزیرأنعلىالقانوننصإذاالتفویضبهذایسمحلاأنهالأحیان، غیر

من القانون المتعلق 16التدابیر لتطبیق النص التشریعي، لكن بالرجوع إلى المادةلاتخاذ

  ."یحدد عن طریق التنظیم"الاستغلالجراء منح الرخص إبالكهرباء والغاز تنص على أن 

بالتالي فالوزیر الأول هو المختص لإصدار النص التطبیقي حسب مقتضیات المادة

یوضح كیفیات   ،428-06بصدور المرسوم التنفیذي رقم ما حصلمن الدستور، وهذا125/2

للجنة ضبط الاختصاصالذي لم یتضمن أي مادة تؤكد منح هذا و التشریعيتطبیق النص 

التنظیمي الممنوح للجنة الاختصاصكان من الأفضل تحدید مجالات حیثالكهرباء والغاز، 

حتى نتفادى وجود أي تناقض في "CRE"الفرنسیة جنة ضبط الطاقةلكما الحال بالنسبة ل

  .)120(التنظیمیة  المطبقة في هذا القطاع والصادرة عن الهیئتین المختصتینالنصوص 

في فصل اللجنةبعد التحقق في طلبات الرخص ومدى مطابقتها للشروط المختلفة ت

.)121(منح الرخصةفيتقدیریةبسلطةتتمتعاللجنةأنیعنيماالرفضأوبالقبولإماالطلب

 حالة قبول طلب الرخصة  

  ، مع نشرها حتى یتمكن الجمیع )122(افي هذه الحالة بتسلیم الرخصة شخصیً تقوم اللجنة 

                                                          
:                                                                                                                            التفاصیل راجع منلمزید- 120

-ZOUAIMIA Rachid, «Réflexions sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives 
indépendantes », op.cit., pp. 31-33.                                                                                               

121- « C’est dire l’étendue du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité de régulation pour 
accorder ou refuser l’autorisation ». Voir ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la 
régulation économique en Algérie, op. cit., p. 90.                                                                        

  . ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 10المادة - 122
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قبل الشروع في انجاز المنشأة یمكن لصاحب الرخصة و ،)123(من معرفة هذه المنشأة الجدیدة

القیام بتعدیلات على الخاصیات الأساسیة للمنشأة دون تلك المتعلقة بالزیادة في القدرة 

  .                                             )124(اللجنةبعد طلب موافقة ، الإنتاجیة

  على مدة ما یثیر الانتباه أن النص القانوني وحتى القرار الصادر عن اللجنة لم ینصَّ 

أم أن ،قى خاضعة للسلطة التقدیریة للجنةالرخصة، فهل هذا یعني أن مدة الترخیص تب

  .الرخصة تكون لمدة غیر محددة، تتوقف في حالة إخلال المتعامل بالتزاماته؟

یمكن القول أن المتعامل الحاصل على الرخصة یستفید بها طیلة مدة النشاط، وفي 

حالة الإخلال بالتزاماته المقررة بموجب النصوص القانونیة سیؤدي ذلك إلى سحب الرخصة 

  .ق سحب الرخصة حتى وان لم یرتكب صاحبها أيّ خطأ، كما یجوز لصاحب المرفمنه

حالة رفض منح الرخصة

وإنّما یمكن اللجنةموافقةالأحوالجمیعفيهیقابللارخصةالعلىالحصولطلبإیداع

  .السلطة التقدیریة؟مواجهةفيالطلبصاحبضماناتهيماالحالةهذهفيرفض،یلقىأن

ح في حالة رفض طلب منح الرخصة بتبریر قرارها و توضّ "CREG"لجنة التلتزم 

الأسباب القانونیة لاتخاذه والمحددة على سبیل الحصر، المتعلقة في عدم توفر لدى الطالب 

كما،)125(تمییزیةغیرموضوعیةلأسبابیكونأنیجبفالرفضالرخصة،هذهمنحمقاییس

  .)126(في ذلك مصلحةلهمنكللاللجنةقراراتضدالطعنبابالمشرعفتح

                                                          
.                                                                                                                            المرجع السابقالكهرباء،لإنتاجمنشآتاستغلالرخصمنحبإجراءقیتعلّ ،428- 06رقمالتنفیذيالمرسوممن6المادة- 123
  .جع نفسهالمر ،9المادة- 124
بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، على أنه          ، یتعلق 01- 02من القانون رقم 17تنص المادة - 125

                                                                                                                             ".هذه الرخصةمنحمقاییسالطالبفيتتوفرلمإذاعلنیابهوتصرحمبررارفضاالاستغلالرخصةمنحالضبطلجنةترفض"
یجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة، ویمكن أن تكون موضوع طعن قضائي "المرجع نفسه على أنه ،139تنص المادة - 126

  "الدولةلدى مجلس 
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  عدم جوازیة التنازل عن الرخصة كأصل-2

اسمیام رخصة الاستغلال تسلّ "على أنه من القانون المتعلق بالكهرباء 10تنص المادة 

، ونفس الموقف أخذ به النص التطبیقي "لجنة الضبط لمستفید وحید، وهي غیر قابلة للتنازل عنها

  ".غیر قابلة للتنازلالاستغلالتعتبر رخصة "......منه على أنه 6حیث تنص المادة 

نازل للتّ الكهرباءلإنتاجمنشأةاستغلالرخصةقابلیةعدمعلىصراحةالقانوننصّ 

صاحب لشكّ یُ حیث،"Intuitu personae"للرخصةالشخصیةالطبیعةإلىیعودوهذاعنها،

  .اجزئیً أواكلیً عنهاتنازلاللهیمكنولاشخصیاالرخصةباستغلالیلتزم، اعتبارمحلالرخصة

على استناداتقدیر سلطة الضبط بحق المتعامل في الحصول على الرخصة كان ف

مرتبطة عموميقطاعلشغلالمخصصةالرخصأنكما،)127(وتقنیةمالیةاعتبارات

المنافسةإجراء إعمالإشكالیةیطرحالرخصةعنالتنازلنظام،هذاجانبإلى،)128(بالشخص

لهذالا یخضع ءالكهرباقطاعفيالرخصإصدارأنّ غیر،)129(الاقتصاديبالنشاطلتعلقها

  .الكهرباءإنتاجلذا فإن هذا المبرّر الأخیر لا یجد أساسه في رخص لإجراءا

استثناء على هذه أقرّ قانونالأنإلاّ ،عنهاللتنازلالرخصةقابلیةعدمربرّ یُ هذاكانإذا

تحویل بإتباع الم ، یتّ جنةلّ الموافقة بشرط أن یكون بتحویل الرخصة للغیرجازالقاعدة، حیث أ

ن على صاحب الرخصة والمترشح الجدید الإجراءات المحددة في النص التنظیمي، حیث یتعیّ 

یرى أخرى ن القدرات التقنیة والمالیة أو أیة وثیقة بیّ بمعلومات تُ   إرسال طلب مشترك مرفق

  .م طلبهاحب الطلب الجدید أنها تدعّ ص

                                                          
في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة للاستثمارمشید سلیمة، النظام القانوني - 127

  .85.، ص2004،الأعمال، جامعة الجزائرفرع قانونالماجستیر، 
128- SUREAU François, « Les procédures d’autorisations administratives unilatérales », In FRISON 
ROCHE Marie Anne (s/dir.), Règles et pouvoirs  dans les systèmes de régulation, Presses de sciences
Po/ Dalloz, Paris, 2004, p.118.                                                                                       
129-« La délivrance à titre initial d’une autorisation source d’activités économiques pose la question de 
l’application d’une procédure de mise en concurrence ». Voir : NICINSKI Sophie, op. cit., p. 99.                                      
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)2(ملف الطلب تتخذ اللجنة قرار بشأن مشروع التنازل في أجل شهرین استلامبعد 

من القرار الصادر 9/2حین تنص المادة ي ، ف)130(من تاریخ الوصل باستلام المعلوماتابتداءً 

منشآت كهربائیة، على واستغلالعن اللجنة والمتعلق بشروط وإجراءات منح رخص إنشاء 

قبول في رفض أو سلطة تقدیریة ها، ول)131(واحدشهرخلاللبالطّ فيتفصللجنةالأن

  .    )132(یكون ذلك بالإبقاء على رخصة الاستغلال أو تسلیم رخصة استغلال جدیدة،التحویل

  الرخص المتعلقة بنشاط نقل وتسویق الكهرباء:اثانیً 

ر شبكة نقل الكهرباء الحصول ع في نشاط نقل الكهرباء لتولي مهمة مسیّ یشترط المشرّ 

، أما بالنسبة للنشاط الخاص بتسویق الكهرباء یتولى مهمة شراء )1(على رخصة استغلال 

الذي یستفید لهذا الغرض ،"بالوكیل التجاري"الكهرباء من أجل إعادة بیعها شخص یدعى 

  .)2(من ترخیص تمنحه لجنة ضبط الكهرباء والغاز 

  دةمنافسة مقیّ : ر شبكة نقل الكهرباءالرخصة الخاصة بمسیّ -1

لهاهي المالكة الوحیدة "سونلغاز"ا، حیث شركة طبیعیً ااحتكارً تعد شبكة نقل الكهرباء 

، لكن في مقابل هذه الملكیة یفرض علیها قانون الضبط مجموعة من )133(ولمنشآتها المختلفة

                                                          
  .المرجع السابقالكهرباء،لإنتاجالمنشآتاستغلالرخصمنحإجراءدیحدّ ،428- 06رقمالتنفیذيالمرسوممن10المادة- 130

131- Décision D/04-07/CD, Fixant les conditions et modalités d’octroi de l’autorisation pour la 
réalisation et l’exploitation de lignes directes d’électricité et de canalisation directes de gaz, op. cit.                                                        

  .                            ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 18المادة - 132
  . ، المرجع نفسه29راجع المادة - 133

العامة التي الاحتكاراتالذي یظهر كمناقض لحریة المنافسة، إلا أن الاقتصادمن صور تدخل الدولة في الاحتكاریعتبر 

هذا یتناقض مع نص المادة لكن ،ورة بصورة آلیة  ومجالها یظهر أكثر في النشاطات المرفقیةظتنشأها الدولة لیست مح

الأولى من القانون المتعلق بالكهرباء والغاز التي تقضي بالسماح للأشخاص الخواص لممارسة هذا النشاط، فهو من جهة 

، الممارسات كتو محمد الشریف: أنظر في هذا.تدخلیةواعتباراتمن جهة أخرى محكوم بقواعد مفتوح على المنافسة و 

فرع في القانون ،دولة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري 

  .37.ص،2005القانون العام، جامعة تیزي وزو،
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والبائعین لصرف إنتاجهم من قل للمنتجین ا وجوب فتح شبكة النّ أهمهالالتزامات

المنشآت القاعدیة المتنافسین استعمال، وفي الحالة رفض المؤسسة المحتكرة )134(الكهرباء

عسفتعد مرتكبة لمخالفة التّ في هذا القطاع "Les infrastructures essentielles"الأساسیة 

  .)135(المنافسةمجلسأوجنةللاطرفمنللجزاءضهایعرّ الذيالهیمنةوضعیةفي

الاستثنائيحقها فيبالتعسفتسمحوضعیةفيالمؤسسةتجعلأنللدولةیجوزلابالتالي

الناتجةالاحتكاریةالوضعیاتبإنشاءجوزیالذيالمنافسةقانونبموجبالمستمد،)136(والخاص

  . )137(عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي أتخذ تطبیقا له

المشرع  على هیعرّف،GRTEالكهرباءنقللشبكةرمسیّ تعیینیتمالشبكةهذهولتسییر

ضمان بهدفالمالك لها،وهوشبكة النقلف باستغلال وصیانة وتطویرأنه شخص معنوي مكلّ 

نقل الكهرباءشبكةرلمسیّ القانونيللشكلبالنسبةأمّا،)138(والاحتیاطالعبوروحاجاتتتناسبقدرات

      .)140("لسونلغاز"التابع الكهرباءنقلفرعفيالمتمثلة،)139(تجاریةةمؤسســـعنعبارةفهو

من ") لسونلغاز"فرع نقل الكهرباء التابع (ر الشبكة العمومیة لنقل الكهرباءمسیّ یستفید

وهذه ،)141(ر الوحید لهذه الشبكةبصفته المسیّ ،ةف بالطاقالوزیر المكلّ یسلّمها إیّاهة رخص

  .)142(الرخصة غیر قابلة للتنازل عنها

                                                          
بغدادي،منشورات،02- 04القانون03- 03للأمروفقاالتجاریةوالممارساتالمنافسةقانوند الشریف،ممحكتو : راجع- 134

  .13.، ص2010الجزائر،
135- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Edition Belkeise, Alger, 2012, p. 99. 
136- MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence interne et européen, 5ème édition, Dalloz, 
2011, pp. 61 - 62.                                                                                                            

  .یتعلّق بالمنافسة، المرجع السابق، 03- 03من الأمر رقم 9/1المادة 137-
  .القنوات، المرجع السابقبواسطةق بالكهرباء و توزیع الغاز ، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 30و2المادتان - 138
  .المرجع نفسه،31أنظر المادة - 139
  ". را لشبكة نقل الكهرباءمسیّ ،"أ.ذ.ش" یعین فرع نقل الكهرباء التابع لسونلغاز" أنهعلىنفسهالمرجع،169تنص المادة- 140

  .2007ماي9فيصادر30ج عدد.ج.ر.جالكهرباء،نقلشبكةاستغلالبرخصةقیتعلّ ،2007أفریل2فيمؤرخقرار- 141
  .ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 29المادة - 142
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مقارنتها بالرخص نقل المحروقات المتعلقة بنشاطات نقل المحروقات، اشترط المشرّع 

، حتى المحروقاتالحصول على رخص لانجاز منشأة نقل المحروقات من قبل سلطة ضبط 

وإن كان الطلب یودع لدى الوزیر المكلف بالطاقة الذي یخضعه لآراء مختلف الجهات، ثم 

  .)143(مشاریع الانجاز لموافقة سلطة ضبط المحروقاتتخضع بعد ذلك

  الرخصة المتعلقة بنشاط الوكیل التجاري-2

  خلالهمنتمارسمنافسة،العلىالمفتوحةالمرفقیةالأنشطةمنالكهرباءتسویقنشاطیعد

التجاري للوكیلیعهد، لهذا)144(الكهرباءسوقفيالكهربائیةالطاقةوشراءبیععملیات

"Agent commercial"الكهرباءعوموزّ منتججانبإلىالمهمةهذه  

بأنه شخص طبیعي أو معنوي ،"الوكیل التجاري" عرّف القانون المتعلق بالكهرباءی

، فهو بالتالي یعتبر من مموني )145(غیر منتج أو موزع، یشتري الكهرباء من أجل إعادة بیعها

"Client éligible"ل المؤهّ ونالطاقة الكهربائیة یقوم بإبرام عقود التموین بالكهرباء مع الزب

  .)146(ن الكهرباءمموّ اختیارالذي له الحق في 

                                                          
  : كل منراجع- 143

صادر في 50عدد ،.ج.ج.ر.، جتعلّق بالمحروقاتی، 2005فریلأ28رخ في المؤ07- 05رقم من القانون75المادة - 

صادر 48عدد ،.ج.ج.ر.، ج2006جویلیة29خ في المؤر 10- 06مر رقم الأم بموجب ل ومتمّ معدّ ، 2005جویلیة19

- 13رقمالقانونبموجبمعدّل ومتمم ،2006جویلیة30في  صادر11عدد ،.ج.ج.ر.ج،2013فیفري  20فيالمؤرّخ01

  .2013فیفري24في

شمون علجیة، الضبط الاقتصادي في قطاع المحروقات، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیة، - 

  .88. ، ص2010جامعة بومرداس، 
تعریف حیث قدم،الغازلسوق بالنسبةع لم یقدم تعریفا لسوق الكهرباء، كما هو الأمر تجدر الإشارة إلى أن المشرّ - 144

.الوطنيالترابداخلالغازالزبائنهؤلاءویستهلك.وطنیینوزبائنبالغازمموّنینمنلالمشكّ للغازللسوق الوطنیة

  .ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 2/15المادة أنظر
  .المرجع نفسه، 2/1المادة-145
  .المرجع نفسه،2/6المادة- 146
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لجنة ضبط طرفمنمنحیُ الذيالترخیصإطارفينشاطهالتجاريالوكیلیمارس

في مجموعة من المعاییر التي یمكن أن تكون هذا بعد التأكد من توفر و ،)147(الكهرباء والغاز

بالقدراتوالخاصةالطالبسبب لسحبها والمتمثلة في المعاییر المرتبطة بشخصهالوقت نفس

.ومؤهلاته المهنیةوتجربتهسمعتهوالمالیة،التقنیة

  الفرع الثاني

  الامتیازخضوع نشاط توزیع الكهرباء لنظام 

وقد ،)148(العامةالمرافقتسییرلتفویضاستعمالاً الأكثرالطرقمنالامتیازنظامیعد

في إطار إنشاء علاقات تعاقدیة بین الاستقلالالمرافق العمومیة منذ امتیازعرفت الجزائر 

المرافق المنظمة له خاصة في مجال تسییرالنصوصاتسعتثم الدولة والهیئات المحلیة،

  .)149(الجزائرانتهجتها مع التوجه اللیبرالي الذي تماشیً 

علىالمصنفةالكهرباءتوزیعخدماتكوسیلة لتفویضفي قطاع الكهرباء الامتیازسكرّ 

خدماتمتیازاتكییفإلىالتطرقنیتعیّ ته،وخصوصیهمضمونولتحدیدمرفقي،نشاطأنها

  ).اثانیً (هلاتخاذالمتبعةالإجراءاتإلىالتطرقثمّ ،)لاً أوّ (الكهربائیةالطاقةتوزیع

  

                                                          
  .ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 82المادة - 147
عام واستغلاله مرفقبإدارةالشركاتأوالأفرادأحدإلىالإدارةتعهد" أنهعلىللامتیازتعریفماويالطّ سلیمانالأستاذقدم- 148

دراسة الإداري،القانونمبادئالطّماوي،سلیمان:راجع ".العامالمرفقبهذاالمنتفعینمنرسومتقاضيمقابلفيمحددة،لمدة

  .90. ، د م ن، ص1979العربي، الفكردارالعاشرة،الطبعة،)الإدارةوعمالالعامالمرفقنظریة:الثانيالكتاب( مقارنة

معنوي عامأوطبیعيلشخصالامتیازمانحیسمىالعامالمرفقصاحبعموميشخصسندیخلالهمنعقد"أیضاالامتیاز

  :راجع ". بالمرفقالمنتفعینمنعلیهیتحصلإیرادمقابلنفقتهعلىعاممرفقتسییرمهمةالامتیازصاحبیسمىخاصأو

SEILLER Bertrand, Droit administratif (L’action administrative), 3ème  édition, Tome 2, Flammarion, 
Paris, 2010, p. 61.                                                                                                     
149- RAHAL. B., « La concession de service public en droit Algérien », Idara, n° 01, 1994, p. 10.
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  توزیع الكهرباءلامتیازالطبیعة القانونیة :لاً أوّ 

توزیع الكهرباء إلى معرفة ما إذا كان لامتیازتهدف مهمة البحث عن الطبیعة القانونیة 

للسلطة العامة أم أنه ذو طابع الانفرادیةهذا الإجراء ذو طابع تنظیمي یخضع للإرادة 

تعریف علیناوصاحب الامتیاز، لهذا یتعین الامتیازإرادتي مانح اتفاقتعاقدي یعتمد على 

  .  )3(الامتیازق إلى تكییف طرّ ، ثم الت)2(، وكذا تحدید عناصره )1(توزیع الكهرباء امتیاز

  توزیع الكهرباءامتیازتعریف -1

حق تمنحه الدولة :" على أنهالامتیازق بالكهرباء من القانون المتعلّ 2/9تعرّف المادة 

   ."....لمتعامل یستغل بموجبه شبكة ویطورها فوق إقلیم محدد ولمدة محددة، بهدف بیع الكهرباء

تمنحه الدولة "Droit"حقتوزیع الكهرباءامتیازمن خلال هذا التعریف یعتبر المشرع 

  .لمتعامل لاستغلال شبكة توزیع الكهرباء بشرط أن یكون هدف هذه الشبكة هو بیع الكهرباء

المرافق العامة لتفویض تسییر بامتیازبخلاف القطاعات الشبكیة الأخرى التي أخذت 

، أو عقد من )150(الطرق السریعةامتیازكما هو الشأن في اتفاقیةاعتبرهمرافقها، فهناك من 

  .)151(تسییر الموارد المائیةامتیازعقود القانون العام كما هو الحال في 

یطلبه، كما لمنرمقرّ حقلیسالامتیازلأندقیقغیر"حق"مصطلحاستعمالبالتالي

الحق خاضع للسلطة التقدیریة  للهیئة أنه لیس بالتزام على عاتق من یمنحه بل هذا 

علىمتوقفالحقهذاممارسةأنأي"تمنحه"عبارةخلالالمختصة لمنحه، هذا ما یفهم من

  .الهیئة المختصةطرفمنمنحه
                                                          

الطرق السریعة، امتیازاتق بمنح ، یتعلّ 1996سبتمیر 18مؤرخ في ال308- 96من المرسوم التنفیذي رقم2راجع المادة - 150

  .1996سبتمبر 25، الصادر في 55ج عدد .ج.ر.ج
لمرافق ااستعمالامتیازیسلم "ن قانون المیاه، المرجع السابق، على أنه ، یتضمّ 12- 05من القانون رقم 76تنص المادة - 151

ا من عقود القانون العام، لكل شخص طبیعي أو معنوي خاضع المائیة التابعة للأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه، الذي یعتبر عقدً 

  ".للقانون العام أو الخاص یقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في هذا القانون والكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم
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  توزیع الكهرباءامتیازعناصر -2

لهعناصرربعأنستنتجالكهرباءتوزیعمتیازلاعالمشرّ قدمهالذيالتعریفخلالمن

أن یتعلق ، الذي یستوجب أن یكون أحد أطرافه شخص عامأطراف الامتیازتتمثل في

الخدمة تسمى مكافأة ، مقابل موضوع الامتیاز بتفویض تسییر خدمات توزیع الكهرباء

  .له لیس أبديجعما یكما أن للامتیاز مدة، صاحب الامتیاز

  الامتیازأطراف -

المانح امفي قطاع الطاقة الكهربائیة من طرفین، الشخص العالامتیازتتشكل أطراف 

لمرفق لالضامنالعامالشخصباعتبارهابالدولةالقانونوصفه،"Le concédant"للامتیاز

الامتیازصاحب یسمىالامتیازمنالمستفیدالشخصفيیتمثلالثانيالطرف، أمّا)152(العام

"Le concessionnaire"153(أو الخاصالعامللقانونخاضعمعنويأوطبیعيشخصكانسواء(.  

  الامتیازمحل -

واستغلالهالمرافق العمومیة بصفة عامة في تسییر المرفق امتیازیتمحور موضوع 

امتیازوبناء المنشآت وكذا التجهیزات اللازمة لاستغلال وتسییر المرفق، أما بالنسبة لمحل 

استغلال شبكة توزیع الكهرباء ،توزیع الكهرباء یتمثل في التكفل بخدمات توزیع الكهرباء

  .)154(الامتیازوضمان التموین بالطاقة الكهربائیة داخل محیط 

  

                                                          
  .، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق01- 02من القانون رقم 2/9المادة - 152
توزیع الكهرباء امتیازات، یحدد كیفیات منح 2008أفریل 9مؤرخ في ال114- 08من المرسوم التنفیذي رقم 2/5المادة- 153

  .2008أفریل 13في، صادر20عدد .ج.ج. ر.جوواجباته،الامتیازصاحببحقوقالمتعلقالشروطودفتروسحبهاوالغاز
  :أنظر- 154

  . نفسهالمرجع ،5و2المادة - 

  .ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 3المادة- 
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  المقابل المالي-

المرافقمعظمفيالشأنهوكما(امجانً اخدماتهؤديتأنالاقتصادیةفقامر للیمكنلا

له الملتزم من نفقات في الإنشاء بد أن یؤدي المنتفعون عوضا یقابل ما یتحمّ لا ، بل )الإداریة

  )155(المرافق ذات الطابع الاقتصاديعلى إدارةمقصورةوالإدارة، لذا فإن هذه الطریقة 

الامتیازمن المستفیدعلیهیتحصلالذيالمقابلعلىیطلقالكهرباءتوزیعامتیازوفي

بموجب التنظیم محددةمنهجیةأساسىعلالضبطلجنةتحددهاالتي،الامتیازصاحببمكافأة

  .)156(بتسویق الكهرباءالصلةذاتوكذلكالكهربائیةالطاقةبتوزیعالصلةذاتنشاطاتهتشملو 

  الامتیازمدة -

ن ، إلا أنه لم یبیّ )157(توزیع الكهرباء محدد المدةامتیازینص القانون صراحة على أن 

ویكون ذلك من خلال إعلان طلب ،تحدیدها للجنة ضبط الكهرباء والغازهذه المدة بل ترك 

هذا دلیل و ، )158(الامتیازتحدید مدة تهمشتملاالعروض الذي تصدره، حیث یعتبر من بین 

لیس التنازل عن المرفق العام فهي الامتیازأن هدف باعتبارلیس مؤبدا الامتیازعلى أن 

  .)159(مرفق عام رغم طول مدتهاستغلالمجرد طریقة لتسییر 

                                                          
  .91. الطّماوي، المرجع السابق، صسلیمان- 155

  :راجع كل من- 156

أو الغاز وواجباته، الملحق بالمرسوم / توزیع الكهرباء وامتیازق بحقوق صاحب من دفتر الشروط المتعلّ 4المادة - 

توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب امتیازاتد كیفیات منح ، یحدّ 114- 08التنفیذي رقم 

  .وواجباته، المرجع السابقالامتیاز

ق بضبط التعریفات ومكافأة نشاطات نقل وتوزیع وتسویق ، یتعلّ 2005ماي 18مؤرخ في 182- 05مرسوم تنفیذي رقم - 

  .2005ماي 22، صادر في 22عدد .ج.ج. ر.الكهرباء والغاز، ج
  .ق بالكهرباء وتوزیع الغز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 2/9المادة- 157
توزیع الكهرباء و الغاز وسحبها ودفتر امتیازاتد كیفیات منح ، یحدّ 114- 08من المرسوم التنفیذي رقم 6أنظر المادة - 158

  .وواجباته، المرجع السابقالامتیازق بحقوق صاحب الشروط المتعلّ 
  .170- 169.ص.، ص2010الجزائر،ضریفي نادیة ، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، دار بلقیس،- 159
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    توزیع الكهرباء تصرف إداري من جانب واحدامتیاز-3

، لغیاب "Contrat"الكلمةبمعنىالعقدصفةالكهربائیةالطاقةتوزیعامتیازفيتنعدم

المرافق العمومیة امتیازیعتبرلكي،للامتیازالمانحةالعامةوالإدارةالامتیازصاحببینالاتفاق

ناتج یكون أنیستلزمالعقد،طرفيبینالمتبادلةوالالتزاماتالحقوقیحددلجانبینملزمإداريعقد

تصرفولیدهوغیر أن امتیاز توزیع الكهرباء ،)160(الامتیازطرفيبینوتفاوضرضاعن

سلطة عامة، في شكل تصدره السلطة المانحة بما لها من"L’acte unilatéral"إنفرادي

  .)161(مرسوم تنفیذي

علیه إلا وماالامتیازشروطحولللتفاوضإرادةةبأیالامتیازصاحبیتمتعلابالتالي

صادرة تنظیمیةبأحكاممتیازالاتضمینهوالطبیعةهذهأیضایؤكدمارفضها،أواختیاریاقبولها

بدقة في محددةوهيالكهرباءتوزیعمرفقواستغلالتسییربشروطتتعلقالعمومیةالسلطةعن

  .)162(للإدارةالمنفردةبالإرادةتعدیلهاإمكانیةمعالشروطدفتر

بینیبرمالكلمةبمعنىعقدالكهرباءتوزیعامتیازاعتبرالفرنسي شریعالتّ عكسعلى

ویتم ،للكهرباءفة بالتوزیع العمومي المؤسسات العمومیة المساعدة لها المكلّ أوالمحلیةالهیئات

  .)163(الامتیازذلك بالتفاوض مع طالب 

                                                          
، أعمال الملتقى الوطني حول التسییر المفوض للمرافق العامة من "الامتیازالطبیعة القانونیة لعقد "، رزیقةتغریبت - 160

  .29.، جامعة بجایة، ص2011ل أفری28- 27طرف أشخاص القانون الخاص، یومي
  .بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 01- 02من القانون رقم 72المادة - 161
توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق امتیازات، یحدد كیفیات منح 114- 08مرسوم تنفیذي رقم - 162

  .وواجباته، المرجع السابقالامتیازصاحب 
163-Art. 2224-31 du code général des collectivités territoriales français, www.légifrance.gouv.fr,  
prévoit que « ……les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopérations, en 
tant qu’autorités concédantes de la distribution publique d’électricité……..négocient et 
concluent les contrats de concession ».                   
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طلبه، لأنه منالمتعاملینتهربإلىالكهربائیةالطاقةقطاعفيالامتیازنظامیؤديقد

رها على حد هذه الطبیعة لها ما یبرّ ر عن مصالحهم، غیر أنّ عبّ یُ عن إرادتهم ولا تجغیر نا

A. De"قول الأستاذ  Laubadère" لا الامتیازوصاحب الامتیازإرادتین بین مانح اتفاقلأن

الإدارة دوما تلتزمالذيالاتفاقهذانهیتضمّ الذيالموضوعبسببتعاقدیةطبیعةذااعتبارهیمكن

المرفق "بقانونیسمىماوهوتحكمهالتيالقواعدوضعوكذلكفیهحكموالتّ المحافظة

  .)164("العمومي

أن علىترتكزوالتي،"الامتیازلعقدالمختلطةبالطبیعة"تناديالتيالنظریةظهوررغم

لیس بعقد، فهذا لا یعني أنه لیس كذلك في كل شروطه فبعض الشروط تكتسي الامتیاز

  .)165(الطابع التنظیمي والبعض الآخر لها طابع تعاقدي

الالتزام النصوص التي تشمل الأعباء المالیة المتبادلة بین مانح تتمثل هذه الأحكام في 

من ناحیة وبین الملتزم من ناحیة أخرى لأنهم المنتفعین مباشرة، إلى جانب مدة الالتزام 

دت بموجب دّ توزیع الكهرباء حُ امتیاز أن حتى هذه الأحكام في ، إلاّ )166(وكیفیة استرداده

د في طلب ة تحدّ حیث ینص القانون على أن المدّ ،التنظیم، نرد على سبیل المثال شرط المدة

  .)167(العروض الذي تصدره لجنة الضبط ولیس للملتزم أيّ دخل في تحدیدها

  توزیع الكهرباءامتیازإجراءات منح :اثانیً 

ضمان التسییر متیاز، لأنّ الامن أهم مراحل إبرام عقد الامتیازصاحب اختیاریعد 

لامتیاز، بالنسبة لهذا الشخصالمضبوط والمدروس بدقةبالاختیارالفعّال لمرفق عام یبدأ 

                                                          
  .177. نقلا عن ضریفي نادیة ، المرجع السابق، ص- 164

165- RAHAL B., op. cit., pp. 17-20.
  .94. الطّماوي، المرجع السابق، صسلیمان-166

توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط امتیازاتد كیفیات منح ، یحدّ 114- 08من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة - 167

  .وواجباته ، المرجع السابقالامتیازالمتعلق بحقوق صاحب 
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الذي یضمن یخضع لإجراء المنافسة الامتیازصاحب اختیارمرفق الكهرباء نجد أنّ 

تقییم العروض من ثمّ تلیها مرحلة ،)1(ح الكفئ شّ الشفافیة والموضوعیة في اختیار المتر

وذلك بمنح الامتیاز من طرف السلطة ا مرحلة إعلان صاحب الامتیازوأخیرً ،)2(اللجنة 

  .)3(المختصة الذي یطرح إشكال لوجود تناقض في الاختصاص 

  إعلان طلب العروض-1

في میدان خدمات توزیع الكهرباء عن طریق الامتیازینص القانون على أنه یتم منح 

في قطاع الامتیازصاحب ختیارلاف، )168(طلب العروض تقوم به لجنة ضبط الكهرباء والغاز

ة صعن طریق تطبیق إجراء المناقشهارالطاقة الكهربائیة یستوجب إعمال المنافسة والإ

الدعوة للمنافسة، هذه الطریقة تضمن الشفافیة، الموضوعیة والمساواة في تقییم العروض و 

  .)169(المقدمة من طرف المترشحین

ف بالطاقة المكلّ الوزیرعلیهیوافقوالذيجنةللاتصدرهالذيالعروضطلبملفیتضمن

محیط ، التنفیذحسنضمانوكفالةالتعهدضمانمبالغفیهدتحدّ العروضطلبإعلانمن

، إضافة احترامهاالامتیازصاحبعلىیجبالتيالأداءمقاییسجانبىإلأملاكه،مدّته،الامتیاز

وشروط تسلیم هة للمترشحین الخاصة بالوثائق المكونة للعرض إلى التعلیمات الموجّ 

  دفتر أحكامتنفیذبعهدالتّ استمارةاوأخیرً ،الامتیازاتمنحمقاییس،ظرفةالأفتح،العروض

                                                          
  :راجع كل من- 168

  .المرجع السابق، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،01- 02من القانون رقم 73المادة -

توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط امتیازات، یحدد كیفیات منح 114- 08من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة - 

  . وواجباته، المرجع السابقالامتیازالمتعلق بحقوق صاحب 
  :أنظر كل من- 169

www.joradp.dzمعدّل ومتمم،العمومیة،الصفقاتتنظیمیتضمّن،2010أكتوبر7فيمؤرخ236- 10رقمرئاسيمرسوم-

  .186. صنادیة، المرجع السابق،ضریفي - 
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  .)170(الامتیازالمتعلقة بحقوق وواجبات صاحب الشروط 

الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عملیات تزاماتالبتجدر الإشارة إلى أن الإخلال 

إبرام العقود الإداریة یعرضها للطعن أمام المحكمة الإداریة ویجوز إخطار هذه الأخیرة قبل 

أن كما،)171(والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونمن946المادةعلیهتنصماهذاالعقد،إبرام

على إخضاع العقود الإداریة بصفة عامة وبصفة أغلبیة القوانین المتعلقة بالمنافسة تنص 

، على عكس قانون المنافسة )172(المنافسةلإجراءالعامالمرفقتسییر تفویضعقودخاصة

ینص في مادته الثانیة على إخضاع قواعده على عقود الصفقات العمومیة الذي الجزائري 

  .عمومیةصفقةتعتبرلاإداریةعقودتوجدحینيفالعامالمرفقتسییرتفویضعقودیذكرولمفقط

  تقییم العروض من طرف لجنة الضبط-2

ملف دراسةلجنةالتتولى،الامتیازمترشحيطرفمنمةالمقدّ العروضاستلامبعد

يالتنظیمالنصحددهاالتيلمقاییسامعتوافقهامدى إلىبالنظرالعروض،لطلبالتعهدات

، حیث "لاسیما"عبارة استعمالخلالمنیستشفوهذا،الحصرلاالمثالسبیلعلىالواردة

  .)173(مقاییس أخرى من خلال طلب العروض الذي تصدرهصلاحیة إضافة للجنة

التي تمكنه من تطبیق الامتیازهذه الشروط في القدرات التقنیة والمالیة لطالب لخصتت

التي تم التعهد بها في إطار طلب العروض المذكور سابقا، إلى جانب الالتزاماتمختلف 

                                                          
توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط امتیازد كیفیات منح یحدّ ،114- 08من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة - 170

  .وواجباته، المرجع السابقالامتیازالمتعلق بحقوق صاحب 
صادر 21عدد ج،.ج.ر.الإجراءات المدنیة والإداریة، جن قانون ، یتضمّ 2008فیفري 25مؤرخ في 09- 08قانون رقم - 171

  .2008أفریل 23في 
172- ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, op. cit., 82.                                                                                           

توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر امتیازاتد كیفیات منح ، یحدّ 114- 08من المرسوم التنفیذي رقم 6/5المادة - 173

  .المرجع السابقوواجباته،الامتیازالشروط المتعلق بحقوق صاحب 
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احترامعلى للامتیازمسیریه، إثبات مقدرة المترشح ، كفاءة إطاراته،للمترشحالخبرة المهنیة 

  .)174(التنظیم المتعلق بأمن الأشخاص والممتلكات وحمایة البیئةواحترامأحكام دفتر الشروط 

اختیارلكهرباء والغاز تتمتع بالسلطة التقدیریة في هذا یعني أن لجنة ضبط ا

لا یعني إبرام حین، المترشاللجنةاختیار، لكن الامتیازالمترشحین الذین تتوفر فیهم المقاییس

  .یعود إلى السلطة العامةهذا فالامتیازلیست المختصة لمنح هاالعقد معه لأن

  ؟الاختصاصتناقض في : الامتیازالسلطة المختصة لمنح -3

المختصةالسلطةعلىالمنحقراراقتراحتتولىلجنةالطرفمنالعروضتقییمبعد

القانون من72تنص المادة حیث ، )175(الامتیازمن أجل منح )الوزیر المكلّف بالطاقة( 

، ....في میدان الكهرباءالامتیازتمنح الدولة الضامنة للمرفق العام، " نّه أالمتعلق بالكهرباء على

ف بالطاقة، بعد أخذ رأي لجنة من الوزیر المكلّ اقتراحعلى ویتم ذلك بموجب مرسوم تنفیذي بناء

  ".الضبط

هي الدولة الممثلة في الامتیازفهم من خلال هذا النص أن السلطة المختصة لمنح یُ 

في مادته ینص)التنظیم(لتطبیقياالنصحینفيتنفیذي،مرسومبموجبوهذالالأوّ الوزیر

  ."بالطاقةالمكلفالوزیرفيالممثلةالدولةطرفمن... الكهرباءتوزیعامتیازیمنح.... ":أنّهعلى6

في منح الاختصاصصاحبف بالطاقة هووزیر المكلّ فالالنص التنظیمي حسب 

المنح یتم بموجب ینص على أن یتناقض مع النص التشریعي الذي إلاّ أنّ هذا،متیازالا

مع العلم ،مرسوم تنفیذيبموجب الوزیر قراریصدر فمن غیر المعقول أن ،مرسوم تنفیذي

                                                          
توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط امتیازات، یحدد كیفیات منح 114- 08من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة - 174

  .وواجباته،المرجع السابقالامتیازالمتعلق بحقوق صاحب 
  .، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق01- 02من القانون رقم 115/4المادة - 175
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الوزارة المكلفة (التطبیقي للقانون یتم إعداده من نفس الوزارةالتنظیميمشروع النص أنّ 

  .)176(التي تتولى صیاغة مشروع القانون فهي تتناقض مع نفسها) بالطاقة

لقاعدة توازي طبقابسحبهالمختصةهيالامتیازبمنحالمختصةلطةالسّ أنیفترضكما

، لهذا )Parallélisme des compétences ou des formes")177"أو الأشكالالاختصاص

قانونیةبأداةأوالعموميالمرفقبهاأنشئالتيالقانونیةالأداةبنفسالإلغاءیكونأنیجب

في ، بالطاقةالمكلفللوزیریعودالكهرباءتوزیعامتیازفيالامتیازسحبقرارأنإلاأعلى،

، وهو ما علیه الحال في امتیاز خدمات النقل الجوي )178(یكون بمرسوم تنفیذي؟حین المنح

.)179(حب كان بأداة قانونیة أعلى من تلك المستعملة في المنحلكن أقل تأثیر باعتبار أن السّ 

  المكلّفللوزیر الاختصاصیمنحالذيالتنظیميالنصعلىالاستبقاءالمشرّععلىإذن

                                                          
:لتأكید هذا راجع النصین باللغة الفرنسیة - 176

- Loi n° 02-01, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, op. cit.           
- Décret exécutif n° 08-114 du 9 avril 2008, fixant les modalités d’attribution et de retrait des 
concessions de distribution de l’électricité et du gaz et cahier des charges relatif aux droits et 
obligations du concessionnaire, JORA, n° 20 du 13 avril 2008.    

تفسیرات مغایرة لما یقصد به النص التشریعي، وهذا الوضع یساعد ) ة التنفیذیةالسلط(توجد حالات أین تعطى الحكومة "..- 

على ترسیخ العلاقة المبهمة الغامضة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وخاصة في المیدان الاقتصادي وذلك بفعل تدخل 

، في هذا .."ظیمیة حسبما یحلو لهاالاختصاصات واختلاط الأدوار وترك المجال للسلطة التنفیذیة لصیاغة النصوص التن

2001أوت 20المتعلق بتطویر الاستثمار المؤرخ في 03- 01مضمون أحكام الأمر رقم "یوسفي محمد، : الإطار أنظر

  .29، ص 2002، سنة 23، مجلة إدارة، عدد "والأجنبیةومدى قدرته على تشجیع الاستثمارات الوطنیة
177-ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public  au profit de personnes privées, op. cit., p. 36.                                                                                                                 

توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر امتیازاتد كیفیات منح ، یحدّ 114- 08یذي رقم من المرسوم التنف12المادة - 178

  .وواجباته، المرجع السابقالامتیازالشروط المتعلق بحقوق صاحب 
  : راجع كل من- 179

خدمات النقل استغلالامتیازاتفاقیةن المصادقة على ، یتضمّ 2002جانفي 14مؤرخ في40- 02رقم تنفیذيمرسوم - 

16صادر في ،4عدد . ج.ج.ر.وكذا دفتر الشروط المرافق لها، ج" الخلیفة للطیران"الجوي الممنوحة لشركة الطیران 

  .2002جانفي 

الجويخدمات النقلاستغلالامتیازاتفاقیةعلىالمصادقةإلغاءیتضمن،2003نوفمبر5فيمؤرخ403- 03رقمرئاسيمرسوم- 

  .2003نوفمبر 9فيصادر68عدد. ج.ج.ر.جلها،المرافقالشروطدفتروكذا"للطیرانالخلیفة"الطیرانلشركةالممنوحة
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  .مع تعدیل النّص التشریعيبالطاقة 

ا أو ا ولا یجوز له أن یتنازل كلیً شخصیً الامتیازاستغلالالامتیازعلى صاحب و 

من 75بالمقابل تنص المادة ،)180(الشخصيالاعتباریمنح على أساس هوفا عنه،جزئیً 

، غیر أن القانون سواء الامتیازصاحب استبدالعلى إمكانیة بالكهرباء المتعلقالقانون 

تعویضالنص على تقدیم باستثناء ، ط الاستبدالالنص التشریعي أو التنظیمي لم یحددا شرو 

استبدال یخضع، الا أنه عادةتكالیف الاستثمارات التي أنجزها صاحب الامتیاز الأسبق

  .)181(وبدون عقد جدیدالامتیازلنفس الشروط التي تم منح الامتیازصاحب 

انيالمطلب الثّ 

  المرفق العام في محیط تنافسيمهام أداء اتنضما

تكریس المنافسة في مرفق الكهرباء لا یتعارض مع الهدف الأساسي الذي یسعى إلى 

احترام بالأعوان الاقتصادیین لتزام اتحقیقه المتمثل في المصلحة العامة، وهذا من خلال 

  ).لالفرع الأوّ ("العامالمرفقواجبات"أو"العامالمرفقبادئبم"تعرفالعمومیةالمرافقسیرقواعد

لكنالمنافسة،لقواعدالمتعاملینجمیعخضوعیعنيمنافسةعلى الالكهرباءقطاعفتح

أداء مهام المرفق العام أو ممارسة السلطة العامة عرقلةتطبیق هذا القانون من شأنه إذا كان 

  .)انيالفرع الثّ (ةفلا یسري على المتعامل المكلف بأداء هذه المهمّ 

  

  

  

                                                          
  .ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 37أنظر المادة - 180

181 - DU MARAIS Bertrand, op. cit., p. 410-411.
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لوّ الفرع الأ 

  سوق الكهرباء باحترام مبادئ المرفق العاممتعاملي التزام

تخضع المرافق العامة مهما كانت طبیعتها على غرار مرفق الكهرباء في تسییرها 

  .)لاً أوّ (وقابلیة التغییرالاستمراریة،المساواة،فيوالمتمثلة"رولان"بقوانینتسمىأساسیةئلمباد

متطلبات الومن منطلق أنّ هذه المرافق قابلة للتحول والتطور على نحو یتماشى مع 

تكالیف إلا أن ، )اثانیً (والحاجیات الجدیدة، أدى إلى تعزیز المبادئ القدیمة بمبادئ جدیدة 

ضمان وبهدفلهذالمشروعه،الماليالتوازنفياختلالوتحدثالمتعاملترهققدالمهامهذه

  .)اثالثً (من طرف الدولة هاأداء مهام المرفق العام كان لزاما إیجاد أسلوب لتغطیة تكالیف

   Les lois de Rolandعاممرفق الاللسیرتكریس المبادئ التقلیدیة : لاً أوّ 

  :ق بالكهرباء على ما یليمن القانون المتعلّ 3/2تنص المادة 

  :تهدف مهمة المرفق العام إلى ما یأتيو .... "

نصاف في المعاملة والاستمراریة، والمعادلة تموین الزبائن غیر المؤهلین في أحسن شروط الإ -

  في أسعار البیع

من طرف الموزعین ومنتجي الكهرباء في إطار واستخدامهاضمان الربط بشبكة النقل -

  ."ةالمساواة في المعامل

توزیع الكهرباء على التزام صاحب كما أكّد النص التنظیمي المتعلق بإجراء امتیاز

والمساواة ،متهءقابلیة ملا، المرفقاستمراریةالمتمثلة في مبدأ المرفق العامواجباتباحترامالامتیاز 

  .)182(في معالجة شؤون الزبائن

                                                          
توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط امتیازاتد كیفیات منح ، یحدّ 144- 08تنفیذي رقم المن المرسوم5المادة- 182

  . وواجباته، المرجع السابقالامتیازالمتعلق بحقوق صاحب 
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منافسة تزامن معه على من خلال النصین السابقین نستنتج أن فتح قطاع الكهرباء 

متعاملالاحترامتكریس مبادئ المرفق العام، لأن المنافسة لا یمكن أن تحقق أهدافها دون 

، وقابلیة )2(أمام المرفقالمساواة،)1(المرفقاستمراریةفيوالمتمثلة،)183(المبادئلهذه

  .)3(مته مع التطورات الحاصلةءملا

  نسبیةاستمراریة: المرفقاستمراریة-1

العاممرفقللسیّرة مالأخرى المبادئالبینمنالأولىالمرتبةفيالاستمراریةمبدأفیصنّ 

  .فهو یكتسي أهمیة بالغة تظهر من خلال تحدید مضمونه،الدولةاستمراریةیعني لأنه

مهما كانتانقطاعدونومستمرمنتظمعملهایكونأنالعمومیةالمرافقباستمراریةیقصد

DONIER"بینهمومنالفقهاءیرىكما،)184(تواجههاأنیمكنالتيالظروف Virginie" ّأن

جراء الذي یسمح باتخاذ كل إهو نتیجة لمبدأ دیمومة المرافق العمومیة،الاستمراریةمبدأ 

والسلطة ،لوضعیة قد تعرض وجود المرفق العام للخطرغیر مرغوب فیهلضبط كل آثار

.)185(العامة لا ترید إلغاؤه وذلك بالتدخل قبل شلل عمل المرفق

، لهذا الغرض یجب علیه أن باستمرارع بتوفیر الطاقة الكهربائیة الموزّ القانون ألزم

Les groupes des"یركب بكل موقع إنتاج وحدات إنتاج للإغاثة  secours"ذات قدرة ملائمة

  .)186(المرفقاستمراربتأمین المجهزةحتى تتمكن القدرة 

                                                          
واجبات المرفق العام، لأنّ   احتراممرتبطة بالمصلحة العامة تفرض وضعیات خاصة وتبرر ضرورة احتیاجاتتوجد - 183

على المنافسة وبین الحقوق الانفتاحسوق الكهرباء لن یستطیع ضمان التموین بالطاقة بدون مراعاة مقاییس التوازن بین 

  :راجع. باعتبار أن توفیر الخدمة العمومیة هي من حقوق المواطنینالاجتماعیة

LAGET-ANNAMAYER Aurore, op. cit. 98.                                                                        
184- GUGLIELMI Gilles J. et KOUBI Geneviève, op. cit., p. 406.                                             
185- DONIER Virgine, « Les lois du service public : entre tradition et modernité », RFDA, n° 06, 2006, 
p. 1230.                                                                                                                       

توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر امتیازاتد كیفیات منح ، یحدّ 144- 08تنفیذي رقم المن المرسوم39المادة - 186

  .وواجباته، المرجع السابقالامتیازالشروط المتعلق بحقوق صاحب 
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بالاستمراریةیعرف ماأوجغرافيمعنىالزمنيالمعنىجانبإلىالاستمراریةمبدأیتضمن

یع والذي یقصد منه توفر المرافق العامة في جم،"Continuité géographique"الجغرافیة

ویجد ،)187(المرفق في كامل المنطقة الجغرافیة المتواجد فیهتوفر خدماتالتراب الوطني، أو

هذا المعنى تطبیقاته في المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري على غرار مرفق 

في أحسن موضوع الامتیازبضمان خدمة المرفقالامتیازالكهرباء أین یلزم القانون صاحب 

  .)188("الامتیازمحیطكلفيوذلك"الاستمراریةشروط 

ص أو یقطع مرفق الكهرباء لیست مطلقة، حیث یمكن للموزع أن یقلّ استمراریةلكن 

توفیر الطاقة الكهربائیة للقیام بأشغال الصیانة أو للتوصیل أو لأسباب أمنیة نظرا للأشغال 

في التیار الكهربائي على إثر انقطاعً احدث یكما یمكن أن المنجزة بالقرب من المنشأة،

  .ة القاهرةحوادث، ورداءة الطقس أو حالة القوّ 

م مع ءالحدود التي تتلافيالطاقة الكهربائیةنقطاعاع بضبط إلاّ أنه یلتزم الموزّ 

فصل كفي المراحل والساعات التي تسبب أقل إزعاج ممكن للزبائن، و مقتضیات استغلالها،

قبل الانقطاعهذاوساعاتبتواریخالمعنیینمعلاإمع،الطاقةاستهلاكفیهكثرتالذيالصیف

  .)189(للمستهلكین الكباربالنسبةفرديأوجماعيإعلانطریقعنتنفیذهمنالأقلعلىیوم

                                                          
187- DONIER Virginie, op.cit., p. 1230.                                                                                       

توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر امتیازات، یحدد كیفیات منح 114- 08من المرسوم التنفیذي رقم 12راجع المادة - 188

  .وواجباته، المرجع السابقالامتیازالشروط المتعلق بحقوق صاحب 
، یتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموین 2002ماي 28مؤرخ في 194- 02من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة- 189

  .2002جوان2، صادر في 39عدد . ج.ج.ر.بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات، ج

، في هذه الحالة لصاحب المرفق العام أن یطلب ما یعرف الاستمراریةبالنسبة لحق الإضراب الذي یتناقض مع مبدأ -

ستعجالیة، خاصة إذا كان هذا الإضراب یشكل لإبالتسخیر من أجل ضمان الحد الأدنى من الخدمة  للتكفل بالحاجیات ا

  :لأكثر تفاصیل راجع. المرافق العامة الضروریة والأساسیة كمرفق الكهرباءاستمراریةخطرا على 

BOUSOUMAH Mohamed, «Essai sur la notion juridique de service public », RASJEP, n° 3, 1992, 
p.468.                                                                                                                          
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  أمام المرفق العاممبدأ المساواة -2

القانون، ویمثل أمامالمساواةوهوالعامللمبدأنتیجةالعامالمرفقأمامالمساواةمبدأیعتبر

، ولتحدید المقصود منه یتعین البحث )190(مكرّسة دستوریًاالحقوقمنحقاالیومهذا الأخیر

  .هذه المساواة في قطاع الكهرباءنعن مضمو 

الجهات القائمة على إدارة المرفق بأن تؤدي خدماتها بمقتضى هذا المبدأ یحتم على 

بسبب منها، دون تمییز الاستفادةلكل من یطلبها من الجمهور ممن تتوفر فیهم شروط 

، فهو بهذا یدعم حیاد الاقتصاديأو الاجتماعيالدین، أو المركز ،الجنس أو اللون، اللغة

  .)191(المرفق العام بعدم أخذ موقف والتحیز لجهة معینة

من للاستفادةإمكانیة جمیع مستعملي المرفق تقبل الشروط المعقولة أیضا كما یعني 

  .)192(خدماته و كذا إزالة كافة التمییزات التعریفیة بین المستعملین

عند وجود شروط متشابهة بمراعاة "توزیع الكهرباءمتیازاالمستفید من ألزم القانونلهذا

الطاقةبتوفیریلتزمكما، "الحالاتجمیعمهما یكونوا وفيالمساواة الدقیقة بین الزبائن 

فیها شبكة لكل شخص یطلب ذلك ضمن مقتضیات دفتر توجدالتيالمناطقفيالكهربائیة

  .)193(الشروط

                                                          
أخرىمبادئمنهتتفرععامكمبدأالقانونأمامالجمیعمساواةأمبدإلىصراحة1996لسنة الجزائردستورأشار- 190

كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود " :التي تنص29من خلال نص المادة له، تطبیقیة

دستور الجمهوریة ."اجتماعيسببه إلى المولد، أو العرف، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو 

  .السابقالمرجعالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 
191 - ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie-Christine, Droit administratif, Edition Berti, Alger, 
2009, p. 222.
192 - CHEHAIBOU Damia, « Les services publics en réseaux : entre garanties de l’intérêt général et la 
concurrence loyale », 31/10/2010, p. 5, www.majalah.new.ma.

، یتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموین بالكهرباء و 194- 02من المرسوم التنفیذي رقم 6و3راجع المادتین - 193

  .الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق
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یفهم من خلال نص المادة أنّ تطبیق المساواة الدقیقة بین الزبائن تكون عند وجود 

نتفع باعتبار أن الم،)194(بین جمیع الزبائن"Des conditions identique"شروط متشابهة 

التزویدعقدضمنالمدرجةوالمالیةمرفق الكهرباء یخضع لمجموعة من الشروط التقنیةب

فبمجرد أن تكون هذه الشروط هي نفسها بالنسبة ،)195(عوالموزّ الزبونبینیربطالذيبالكهرباء

، مما یعني بمفهوم الوضعیاتبالمساواة الدقیقة بینهم وفي جمیع ع الموزّ لجمیع الزبائن یلتزم 

  .المخالفة عند عدم توفر شروط متشابهة لا یلتزم بالمساواة الدقیقة

مماثلةمتشابهةوضعیاتوجودعندتتحققالزبائنبینالدقیقةالمساواةأنحینيف

"Des situation identique"والمالیة لكل زبون والتي بالضرورة الاجتماعیةمراعاة الحالة أي

  .ستؤدي إلى فرض نفس الشروط بما فیها الثمن المدفوع مقابل خدمة التزوید بالكهرباء

بصفة مطلقة في المرافق الإداریة، بالمقابل تطبیق في الجزائر قاعدة العدالة مطبقة 

ا أدى إلى إعادة هذا م، )196(القاعدة یكون أقل شدّة بالنسبة للمرافق الصناعیة والتجاریة

المرافق العمومیةاستعمالمبدأ العدالة تماشیا مع المبدأ الذي یقضي بسهولة الالتفكیر في 

"L’accessibilité des services publics" ،المرافقمبادئبینمنیكنلموإنحتى

  .العدالةمبدأتطورمعمباشروغیرجزئيتكریسمنیستفیدأنهإلاّ العامة،

                                                          
  :نوعین من الزبائنقطاع الكهرباء یعرف - 194

ولهذا مؤهّل وهو الذي یتمتع بحق إبرام عقود التموین بالكهرباء مع منتج أو موزع أو وكیل تجاري یختاره،الزبون ال- 

.الغرض له حق استخدام شبكة النقل أو التوزیع

رقم من القانون 2/6،7المادةراجع . الزبون النهائي وهو كل شخص طبیعي أو معنوي یشتري الكهرباء لاستهلاكه الخاص- 

  .المرجع السابق،بواسطة القنواتق بالكهرباء وتوزیع الغاز یتعلّ ، 01- 02
ق بشروط التموین بالكهرباء و الغاز بواسطة ن دفتر الشروط المتعلّ ، یتضمّ 194- 02من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة- 195

  .القنوات، المرجع السابق
196- BOUSOUMAH Mohamed, op. cit, p. 466.  
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في معناه الدقیق یفترض أن یكون الجمیع في نفس ساواة أمام المرفق العام مبدأ الم

اللاّعدالة تقودنا إلى الاجتماعیة، لكن في أغلب الأحیان الحقیقة )197(الوضعیة أمام المرفق

والمالیة تختلف عند كل فرد، بالمقابل الجمیع لهم الحق الاجتماعیةالواقعیة، لأن الوضعیة 

هذا ما أدى إلى إتباع ت المرفق العام مهما كانت وضعیتهم الاجتماعیة،في الاستفادة بخدما

المرفق مرتفقيأسلوب التمییز الإیجابي، أي التمییز في المعاملة تبعا لاختلاف ظروف 

  .)198(والذي جاء لخدمة وتعزیز مبدأ العدالة، وحتمیة فرضتها المصلحة العامة

عدالة في اللاّ عنها قة على الزبائن یمكن أن یفرز كما أن العدالة في التعریفة المطبّ 

قصي أو یبعد فئة الفقراء، أما إذا كان هناك بالمرفق إذا كان مستوى التعریفة یُ الالتحاق

     .)199(تمییز في المعاملة سیحقق المساواة أمام المرفق العام

العامةبالخدمةیعرفماالعامللمرفقالجدیدبالمفهومالعدالةمبدأأیضاتأثر

"Service universel")200(عني جعل ثمن خدمات المرفق العام في متناول الجمیع یذي، وال

بالمرفق بغض النظر عن الحالة الاجتماعیة والمالیة للفرد، على عكس كلالالتحاقبهدف 

  أجل منوكذاالمساواةلغرضالمرفقمستعمليبینتعریفیةالمرفق العام یفرض تمییزات

                                                          
197 - BERTRAND Seiller, op. cit, pp. 64 - 65.  
198 - «L’égalité des situations appelle l’égalité des droit et que les différences de fait emportent des 
différences de droit». Voir : GUGLILMI Gilles J., KOUBI Geneviève, op. cit., p. 397.

یُوضح تبریرات الأخذ بالتمییز في مواجهة مبدأ العدالة وهذا 1981فیفري 6صدر عن مجلس الدولة الفرنسي قرار في 

  :أنظر. لخدمة المصلحة العامة أو لخصوصیة تتعلق بالمرفق

BOUSOUMAH Mohamed, op. cit, p. 466.  
199- MESCHERIAKOFF Alain-Serge, Droit des services publics, 2ème édition, PUF, Paris, 1997, p. 148.

مهام مرفق المواصلات السلكیة واللاّسلكیة، حیث تنص المادة احترامس هذا المفهوم الجدید للمرفق العام في إطار رّ كُ - 200

المرجع السابق، یحدد القواعد العامة المطبقة على البرید والمواصلات السلكیة واللاّسلكیة، ،03- 2000من القانون رقم 18/8

وهذا في (....) جعل تحت تصرف الجمیع القدر الأدنى من الخدمة : خدمة عامة للمواصلات السلكیة واللاّسلكیة:"على ما یلي

  ".والعمومیة والقابلیة للتكیّفوالاستمراریةمبادئ المساواة احترامإطار 
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  .)201(عدد أكبر بالمرفق وعلیه فإن الخدمة العامة وسیلة لحمایة المصلحة العامةالتحاق

في قطاع الكهرباء فیلاحظ أنه غیر واضح كما هو "SU"أمّا عن تجسید هذا المفهوم 

السلكیة واللاّسلكیة، باستثناء ورود مصطلحات عامة وقریبة إلى الاتصالاتالحال في قطاع 

من القانون المتعلق بالكهرباء 3حیث تنص المادة ،"Juste prix"البحث عن أسعار عادلة

  .........."على أنه 

رفق العام إلى ضمان التموین بالكهرباء والغاز عبر مجموع التراب الوطني في أحسن میهدف ال

    ."......شروط الأمن والجودة والسعر

  مة أو سهولة التغییرءقابلیة المرفق للملا-3

الظروف الجدیدة معتتطوروالتيللأفراد،العامةالحاجاتإشباعإلىالعامةالمرافقتهدف

فة بتسییر المرفق بتكییف نشاطه ، لهذا تلتزم الجهة المكلّ الاقتصادیةو الاجتماعیة،التقنیة

إتباععن طریق ،ستمر في تحقیق المصلحة العامةیرة و حتى یسایر حاجات المنتفعین المتغیّ 

  .)202(ا لتطور هذه المصلحةرة تبعً كیفیات وطرق متطوّ 

عنه بمبدأ ما یعبرالمرفق العاملاستمراریةكما یعتبر مبدأ الملائمة شرط حقیقي 

لأن عدم تكییف خدمات المرفق سیؤدي إلى ،"Changement constant"التغیر المستمر

.                                                                                                                            )203(العملعنوتوقفهالمواطنین عنهانصراف

                                                          
201- BERRI Nourdine, « La régulation des services publics : Le secteur des télécommunications », 
RARJ, n° 02, 2010, pp. 16 - 17. 
202 - DUMARAIS Bertrand, op. cit., p. 111. 

یكمن في نتائج تطبیق والاختلاف، مصطلحین ینتمیان إلى نفس الفئةالمرفق،واستمراریةملائمة المبدأكل منیعتبر - 203

عدیدة تسمح لها امتیازاتهو إلزامي في مواجهة الإدارة أما مبدأ الملائمة یمنح للإدارة الاستمراریةالمبدأین حیث مبدأ 

  :راجع.وإذا كان المرفق ضروري یستوجب فقط إحداث بعض التغیرات فیه كإلغاء بعض هیاكله مثلا،بإلغاء المرفق العام

DONIER Virgine, op.cit, p. 1231.                                                                           
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تأثرا الأكثرالكهرباءمرفقغرارعلىوالتجاريالصناعيالطابعذاتالعامةالمرافقتعتبر

الذي السوقفيإدماجهاإلىإضافة،ومرونتهاطبیعتهاإلىیعودوهذا،لتغییرلقابلیةالبمبدأ

  .للمرتفقینالمقدمةالخدمةنوعیةتطویرواجبعلیهایفرض 

المرفقاستغلالمیدانفيالمقاییسبتحسینالامتیازصاحبدیتعهّ الكهرباءقطاعفيف

احتراممیدانفيوكذاوالماليالاقتصادي،التجاري،التقنيعلى المستوىالامتیازموضوع

بنسبةبالطاقة،التموینواستمراریةبنوعیةالمقاییسهذهقالعمومي، تتعلّ المرفقواجبات

  .)204(وبمبلغ الاستثماراتالزبائنمعبالعلاقةالتموین،

  تعزیز مبادئ مرفق الكهرباء بمبادئ جدیدة: ثانیا

منافسة لم یمس أبدا بمبادئ تسییره التقلیدیة، بل تمّ تعزیزها على الفتح مرفق الكهرباء 

الأمن في التموین بالطاقة ،)1(وتدعیمها بمبادئ جدیدة تتمثل في نوعیة الخدمة المقدمة 

نّ هذه المبادئ تشكل أهداف یرجى تحقیقها والملاحظ أ،)3(، وحمایة البیئة)2(الكهربائیة

، هذا ما تنص علیه احترامهاأكثر من كونها قواعد یلتزم المتعاملین في سوق الكهرباء على 

  ........"من القانون المتعلق بالكهرباء3المادة 

عبر مجموع التراب الوطني في أحسن ..... یهدف المرفق العام إلى ضمان التموین بالكهرباء

  ".القواعد التقنیة والبیئیةواحترامشروط الأمن والجودة والسعر 

نوعیة الخدمة المقدمة- 1

عد فكرة نوعیة الخدمة المقدمة من بین الأبعاد الملتصقة بالمفهوم الجدید للمرفق العام تُ 

"SU"205(الجمیعتصرفتحتنوعیةذاتالخدمةمنالأدنىالقدرضمانإلىیهدفالذي( .

                                                          
  .السابقالمرجعبالكهرباء،التموینبشروطالمتعلقالشروطدفترنیتضمّ ،194- 02رقمالتنفیذيالمرسوممن13المادةراجع- 204

205 -BELKHOUS Islem, L’impact du progrès technique sur l’évolution du concept de service public, 
Thèse de doctorat en sciences économiques, Spécialité : économie et gestion, Université de 
Montpellier I, 2007, p. 102.  



الضبط الاقتصادي آلیة لفتح قطاع الكهرباء على المنافسة                   لالفصل الأوّ 

  

68

الجمهورقدرتها على إشباع وتلبیة حاجیات "La qualité"الخدمة المقدمة یقصد بنوعیة

للأهداف المسطرة في السیاسة العامة للدولة وهي رهان یلعب علیه المتعاملین والاستجابة

  .)206(المتنافسین قصد جلب أكبر عدد من المستهلكینالاقتصادیین

معیار قدرة المرفق على إشباع حاجات الجمهور غیر كافي لوحده لتحدید هذه غیر أنّ 

النوعیة، لهذا قام المرصد الأوروبي لنوعیة المرافق العمومیة بإضافة معاییر أخرى لتحدید 

للجمهور و آثارها على تكلفة الخدمة، توافقها مع الرغبات المشروعة: هذه النوعیة وهي

ة المرافق العامة لا یتعلق فقط باستحسان الخدمة المقدمة بل یمتد مفهوم نوعیلأن المجتمع، 

  .)207(إلى عوامل لصیقة بالنشاط  والتي أدت إلى تحقیقه

الأمن في التموین بالطاقة الكهربائیة-2

القضاءكرّسهابلبجدیدةلیستفكرةالعامةالمرافقلمستعمليالأمنفيالحقتقریر

الضروریةالشروطمنواعتبره1910مارس21فيعنهصادرقرارفي1910الفرنسي منذ

  .)208(هسیر لحسن

قواعد الأمن من طرف احترامومع فتح قطاع الكهرباء على المنافسة زاد الحرص على 

أثناء ممارسة نشاطاتهم، غیر أن مصطلح الأمن الوارد في نص الاقتصادیینالمتعاملین 

الذي یحقق العامالأمنیقصد منه الأمن التقني أوثیر غموض فهل یالمادة السالفة الذكر 

  .لهذا یستوجب تكییف مصطلح الأمن لتحدید مدلوله؟،مصلحة الأجیال الموجودة واللاحقة

                                                          
ول التسییر المفوض للمرافق العامة أعمال الملتقى الوطني ح،"تأثیر المنافسة على فكرة المرفق العام"، مخلوف باهیة- 206

  .94.، جامعة بجایة، ص2011أفریل28- 27من طرف أشخاص القانون الخاص، یومي 
207 - « ….La notion de qualité ne se rapporte pas seulement à l’appréciation du service fourni. Elle 
renvoie de manière indissociable  (……..) à la pertinence de l’action menée pour y parvenir », Voir  
CANNAL Yves, « La qualité des services publics », La documentation française (rapport officiel),
Juin 2004, Paris, pp. 12 - 13. www.ladocumentationfrançaise.fr.

208 - GUGLIELMI Gilles J. et KOUBI Geneviève, op.cit., p. 470.
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بالنظر، )209(العامالمرفقاستمراریةإلىیهدفإیجابيمفهومالأمنمصطلحمنرادیُ قد

  .)210(الموجودة واللاّحقةللأجیالالكهرباءحاجاتیلبيالذيالإلزاميالاستثماريالبرنامجإلى

بإلزام المتعاملین المادة،فيالواردالأمنلمصطلحالأقربالمعنىهوالتقنيالأمنیبقى

قة باستخدام لّ متعد بقواعد الأمن أثناء القیام بالتوصیلات من أجل تفادي المخاطر البالتقیّ 

حیث،الكهرباءإنتاجرخصمنحبإجراءقالمتعلّ التنفیذيالمرسومعلیهأكدماهذا،الكهرباء

یلتزم منتج الكهرباء باتخاذ جمیع التدابیر الضروریة لإنتاج الكهرباء خاصة الجوانب 

  .)211(بأمن التجهیزات وموثوقیتهاالمرتبطة 

  وقفي جمیع إنجازات متعاملي السّ البیئةإدراج موضوع-3

في قطاع الاقتصادیینتعد حمایة البیئة في الأولویات التي تقع على عاتق المتعاملین 

الإنتاج فيخاصةنشاطاتهمجمیعفيالبیئةموضوعبإدماجنمو ملز فهمالكهربائیة،الطاقة

  .)212(امةالغازات السّ منهامةكمیةعنهاتنبعثوالتيالنفطیةللطاقةمستهلكأكبركالكهربائي

حمایة ق بالمتعلّ 10-03القانون رقم أحكام احترامومن أجل تحقیق هذا الهدف یجب 

ه باعتباره القانون المرجعي بالمرتبطةالنصوصوكذا البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 

  .)213(الذي تنبع من مبادئه وتصب في أهدافه كل النصوص الأخرى

                                                          
209 - CUYOMAR Mattias, « Ouvrage public et service public de l’électricité, RFDA, n° 03, 2010, p. 565.
210 - BELKHOUS Islem, op. cit., p. 102.

  .المرجع السابقالكهرباء،لإنتاجالمنشآتاستغلالرخصمنحإجراءدیحدّ ،428- 06رقمالتنفیذيالمرسوممن5المادة- 211
استنادا لالتزاماتها والأمنالبیئةمیثاقأصدرحیثإنجازاته،جمیعفيالبیئةموضوعإدماجعلى"سونلغاز"مجمعیحرص- 212

المستدامة، احترام في إدخال نشاطات بیئیة وإطار التنمیة هذا المیثاقأهدافتتلخصمن أجل تأمین مستمر لنشاطاتها، 

المأخوذة إزاء انبعاثات المقاییسوملائمةالبیئةعلى"سونلغاز"نشاطاتلتأثیرالدائمالتقییمالبیئة،مجالفيبهاالمعمولالقوانین

والمؤذیة وتكلیف جمیع فاعلي المجمّع في مجال الالتزامات في ما یخص الوقایة من الأضرار المحتمل أن المواد المضرة

  .2008، صادر في دیسمبر 07المجلة الدوریة لقطاع الطاقة والمناجم، عدد : أنظر في هذا الموضوع. تخلفها على البیئة

عدد . ج.ج.ر.ایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، جق بحم، یتعلّ 2003جویلیة 19، مؤرخ في 10- 03قانون رقم - 213

  .2003جویلیة 20صادر في ،43
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د على الذي أكّ ،ق بالتحكم في الطاقةالمتعلّ 09- 99القانون رقم إلى جانب احترام أحكام

الشمسیة (، ضرورة الاستخدام الرشید والعقلاني للطاقة وكذا تطویر مصادر الطاقة المتجددة

. )214(، إلى جانب تخفیض تأثیر النظام الطاقوي على البیئةا للبیئةالأقل تلویثً ) والهوائیة

  الدولةتغطیة تكالیف مهام مرفق الكهرباء من طرف: اثالثً 

تغطیة إلىبحاجةیكونقدالعامالمرفقمهامبأداءالمكلفالامتیازأوالرخصةصاحب

  .)215(یتهبمردودوكذا للنشاطالماليبالتوازنتخلالعامالمرفقتبعةكانتإذاالمهام،تلكلیفاتك

أسلوب من شأنه أن یؤدي إلى تقاسم عبء تحمل نفقات تمویل أقر القانونلهذا السبب 

نشاط المرفق العام، والتي لا تتعارض مع قواعد المنافسة ولا تخل بقواعد السوق تأخذ شكل 

أنها العملیات علىالمساعداتهذهتعرف،المشرعسمّهاكمامكافأةأوالدولةمساعداتأوإعانات

هیئاتها اتجاه مؤسسة سواء كانت خاصة أو عمومیة، والهادفة التي تقوم بها الدولة أو إحدى 

لیس إلى تحقیق الربح بالنسبة للدولة وإنّما لها تأثیر كمي على حسابات المؤسسة التي تدفع 

  .)216(بصفة مباشرة أو غیر مباشرة تقدّم لها والتي ینتظر من وراءها تحقیق غایة اقتصادیة

أنها یمكن أن ترفض ما یعني ،الكهرباء والغازة ضبطلجناستشارةهذه المكافأة محل 

  سبیلعلى حالاتبالكهرباءالمتعلقالقانوندحدّ وقد،بالمنافسةتخلأنهارأتإذاالمكافأةهذه

  :المثال والتي یترتب عنها تقدیم مكافأة من قبل الدولة وهي

                                                          
  : لأكثر تفاصیل حول هذه المسألة راجع- 214

،51ج عدد.ج.ر.جالطاقة،فيحكمبالتّ قیتعلّ ،1999جویلیة28فيخمؤرّ 09- 99رقمقانونمن ال39و 37المواد - 

  . 1999أوت 2فيصادر

، المجلة الأكادیمیة للبحث "-التجربة الجزائریة–الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في قطاع الطاقة " عبد الكریم، هبودریو - 

  .21- 7.ص.ص،2013، 01القانوني، عدد
215- ZOUAIMIA Rachid, La délégation de service public au profit de personnes privées, op.cit., p.37.

أعمال الملتقى الوطني حول أثر ، "الدور الجدید للهیئات التقلیدیة في ضبط النشاط الاقتصادي"إرزیل الكاهنة، أنظر -216

  .141. ص، جامعة جیجل، 2011دیسمبر 01-نوفمبر30التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، یومي 
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  .التكالیف الإضافیة الناتجة عن عقود تفرضها الدولة للتموین بالطاقة أو شرائها-

  .التكالیف التي یستفید منها الزبون النوعي-

  .التكالیف الإضافیة لنشاطات الإنتاج والتوزیع في المناطق الخاصة-

.)217(الصعوبات التي تصنفها لجنة الضبط-

  الفرع الثاني

وأداء مهام المرفق العامالمنافسةطبیق قانون ت

نشاط اقتصاديیتولىشخصكلخضوعیفترضنمعیّ قطاعفيالشریفةالمنافسةتطبیق

لمقتضیاتتخضعأنیجبالسوقفيالمتدخلةالخاصةالمؤسسةكانتفإذا،)218(المنافسةلقانون

  .)لاً أوّ (اقتصادیةنشاطات تمارسالتيالعامةللأشخاصبالنسبةنفسهفالوضعالمنافسةقانون

أجلالعام منالقانونفيالمعهودةبصورتهالسوقفيیتدخلقدالعامخصالشّ أنغیر

المرافق العامة، لهذاخلالمنلتحقیقهالدولةتسعىأساسيكهدفالعامةالمصلحةتحقیق

  . )اثانیً (العام المرفقمهامأداءعلىعرقلتهعدمالمنافسةقانونلتطبیقالمشرعاشترطالسبب

  مبدأ التطبیق العادل لقانون المنافسة على جمیع المتعاملین : أوّلاً 

:علىالأمرهذاأحكامتطبیقعلىبالمنافسةتعلقالم03-03رقمالأمرمن2المادةتنص

نشاطات الإنتاج، بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي، ونشاطات التوزیع ومنها تلك التي-" 

یقوم بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعو اللحوم 

بها أشخاص معنویة بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري، وتلك التي یقوم

  ،عمومیة وجمعیات ومنظمات مهنیة مهما یكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها

  "ت العمومیة بدءا بنشر الاعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقةالصفقا-

                                                          
  .وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابقق بالكهرباء، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 4المادة - 217

218- MALAURIE- VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, 2ème édition, Dalloz, Paris, 2003, p.26.
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  والخاصة العامةالأشخاصمنكلأخضعالمشرّعأنضحیتّ النصهذاخلالمن

فتطبیق ،)219()الإنتاج، التوزیع والخدمات(اقتصاديبشرط ممارسة نشاطلقانون المنافسة

القانونأنمنطلقإشكال منأيّ یثیرلاالعامةالاقتصادیةساتالمؤسّ علىالمنافسةقانون

مباشرةغیرأوالدولة مباشرةفیهاتحوزتجاریةشركةیعتبرهاساتالمؤسّ بخوصصةقالمتعلّ 

  .)220("الشریعة العامة" العامللقانونتخضعوهيالاجتماعيالمالرأسأغلبیة

الأشخاص بالتالي المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري المسیّرة من طرف 

خاصة، مع مراعاة هذه على الأشخاص الق العامة تخضع لنفس النظام القانوني المطبّ 

  ."Les lois de Roland"الأخیرة لمبادئ المرفق العام 

تطبیق قانون المنافسة أداء مهام المرفق العامشرط عدم عرقلة: ثانیًا

تطبیق قانون المنافسة على مرفق الكهرباء على شرط عدم عرقلة أداء مهام یتوقف

ضرورة الإصلاح الإداري للمرافق العامة مع ارتباطلأن ،)221(المرفق العام والسیر العادي له

یستوجب الیوم وفي ظل الوضع ،متطلبات الفعالیة القائمة على نوعیة الخدمة العمومیة

  الهدف بضمانمرتبطةلیست مطلقة بلمنافسةلكنالعامة،المرافقمنافسةللسوقالجدید

                                                          
: منه على2المتعلق بالمنافسة، حیث تنص المادة 06- 95بموجب صدور الأمر رقم 1995كرّس هذا المبدأ منذ سنة - 219

  ".الجمعیاتأوالعمومیونالأشخاصبهایقومالتيتلكفیهابماوالخدماتوالتوزیعالإنتاجنشاطاتعلىالأمرهذایطبق" 
  .المرجع السابقوخوصصتها،وتسییرهاالاقتصادیةالعمومیةالمؤسساتبتنظیمقیتعلّ ،04- 01رقمالأمرمن2المادةأنظر- 220
هذهتطبیقیعیقلاأنیجبأنه،رغی":علىالسابقالمرجعبالمنافسة،یتعلّق،03- 03رقم الأمرمن2/3المادة تنص- 221

المشرع إلاّ یدرجهلمالاستثناءهذاأنبالإشارةالجدیر."الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة

منه على ما 2حیث نصت المادة المبدأ على إطلاقه،جاء 06- 95، أمّا في إطار الأمر رقم 03- 03في إطار الأمر رقم 

  ".أو الجمعیات العمومیون،الأشخاصبهایقومالتيتلكفیهابماوالخدماتوالتوزیعالإنتاجنشاطاتعلىالأمرهذایطبق" :یلي

تطبیق قواعده على النشاطات التي یقوم بها الأشخاص استبعادمن قانون المنافسة كانت تنص على 2أن المادة كما

العامة والتي تندرج في إطار ممارسة صلاحیات السلطة العامة أو أداء مهام المرفق العام، لكن إثر تعدیل هذه المادة في 

  .م المرفق العاملا تطبق إذا كانت فقط تعیق أداء مهاالمنافسةقانونأحكاموأصبحتالاستثناءضیّق المشرع من هذا 2010
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هذهتحقیقكانفإذالهذا،)222(العامةالمصلحةبمفهومیرتبطالذيالقطاعلهذاالأساسي

  .)223(بالمنافسةل هذا إخلال شكّ تطبیق قانون المنافسة فلا یُ استبعادالأخیرة یستوجب 

ممارسة علىبالكهرباءقالمتعلّ القانونمنالأولىالمادةنصدتأكّ ،ذلكمنأكثر

مهامأداءضمانأيالعامالمرفقرإطافيمنافسةالعلىالمفتوحةالأنشطة الكهربائیة

  .)224(العامالمرفق

المصلحة تلبیةأجلمنإلاالاقتصادیةالحیاةمباشرة فيلا یتدخلالعامخصالشّ لأصلا

من،)225(المنافسةبقواعدوالإخلالللتدخلالعامالمرفقغطاءتحتسترالتّ یجوزلاهأنّ إلاالعامة،

  .)226(منافیة للمنافسةوآثاراقتصاديبعدلهاالعامةالسلطةامتیازاتاستعمالخلال

  اقتصادیةمؤسسة عمومیةلصالحامتیازاتالذي یمنحالتنظیميأوالتشریعيالتدخلف

                                                          
ل درجة الماجستیر في تطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام في الجزائر، مذكرة لنی،صویلح كریمة- 222

.38. ، ص2012القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 

والإیدیولوجیة فما یمكن أن یكون مصلحة الاقتصادیةومرتبط بالتحولات مرن یتسم بالتعقید المصلحة العامة مفهوم مفهوم - 

  .ان ومكان معین قد لا یكون في آخرعامة في زم
223- « Le marché ne peut pas tout et, sans mener pour autant à l’élimination de toute concurrence, une 
intervention publique peut dans certains cas être nécessaire pour répondre à des besoins jugés 
socialement essentiels ». Voir: HENRY Claude, «Enjeux et formes de la régulation des services public 
dans l’union européenne», In concurrence et service public, LGDJ, Paris, 2009, p. 66. 

.ق بالكهرباء وتوزیع الغاز عبر القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01- 02من القانون رقم ولى الأالمادة- 224

و لعل أبرز مثال في هذا الصدد فتح قطاع البرید والمواصلات على المنافسة مع ضمان المصلحة العامة في مناخ 

العامة المطبقة على البرید والمواصلات د القواعد، یحدّ 03- 2000تنافسي، أنظر في هذا المادة الأولى من القانون رقم 

  .السلكیة واللاسلكیة، المرجع السابق
225 - Voir : MENOUER Mustapha, Droit de la concurrence, Edition Berti, Alger, 2013, p.103.  

Prérogatives"ةالعامالسلطةامتیازاتتعریفیمكن-226 de puissance publique" سلطة إصدار ممارسة"على أنها

صلاحیات إصدار "كما تعرف على أنها ،"القرارات هدفها إشباع المصلحة العامة أو بعبارة أدق حاجات المرفق العام

  :أنظر كل من". انفرادیةقرارات 

- MALAURIE- VIGNAL Marie, Droit de la concurrence interne et communautaire, op. cit., p. 54.
- AURELIEN Antoine, Prérogatives de puissance publique et droit de la concurrence, L.G.D.J., Paris, 
2009, p. 5. 
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على أنّ اتخاذ هذا القرار سیؤدي إلى الإخلال بقواعد المنافسة، لكن یتحجج الشخص العام 

لكن یكون على حساب قواعد السوق من جهة ،هدف تحقیق مصلحة عامةالإداري كان ب

  .ومصلحة المتعاملون الخواص من جهة أخرى

تكون موضوع التيالمؤسسةحیثالملكیة،نزعقرارإطارفيالامتیازاتهذهتظهركما

هذا الإجراء قد یعرضها لخطر مالي یؤدي إلى ضعفها في السوق حتى و إن كان هناك 

تعویض، بل أكثر من ذلك یمكن أن تختفي من الوجود بفعل آثار المنافسة، ما یدفع 

.سة إلى معارضة التصریح بالمنفعة العامة وتدعي على أن هذا یعد إخلال بالمنافسةبالمؤسّ 

التي تختار لإداریةكما أن التصریح بالمنفعة العامة یمكن أن یكون سبب لانحراف السلطة ا

  .)227(مؤسسة خاصة دون تبریر للمصلحة العامة ودون الأخذ بعین الاعتبار المنافسة الحرة

ذه بهلالالإخحالةوفيالمنافسة،قانونأحكامبتطبیقملزمالعامالشخصالأصللكن

خضوع تصرفات مدىتقدیرفيالمنافسةمجلسولیسالمختصهوالإداريالقاضيالأحكام

، لأن الطعون ضد التصرفات الصادرة عن المنافسةقانونلمقتضیاتالعام الشخص

رقابته إلى ، أمّا مجلس المنافسة یمتد نطاق الأشخاص العامة تكون أمام القضاء الإداري

  .)228(قانون المنافسةمن2المادةلنصطبقًا)الخدماتالإنتاج، التوزیع، (الاقتصادیةالتصرفات

  

  

                                                          
227  - AURELIEN Antoine, op. cit., p. 64.
228- « Lorsque la personne publique exerce des missions régaliennes, elle peut toutefois se voir 
appliquer les règles de la concurrence par effet de ricochet, comme par exemple lorsqu’elle impose ou 
favorise la conclusion d’ententes contraires à l’article 6 ou renforce les effets de telles ententes. Dans 
un tel cas de figure, c’est le juge administratif et non le conseil de la concurrence qui est compétent 
pour apprécier la conformité de l’acte aux disposions de l’ordonnance relative à la concurrence ». 
Voir : ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 23. 
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  لخلاصة الفصل الأوّ 

علىئیةالكهرباالطاقةقطاعفتحبأنّ القولإلىنخلصذكره،سلفماضوءعلى

أمروكان هذا،المنافسةضبطمهمةلهاأسندتقطاعیةضبطسلطةإنشاءصاحبهمنافسةال

.المنافسةونزاهةبشفافیةیمسهذالأنالوقتنفسفيوطرفحكمالدولةتكونأنیمكنفلاحتمي

تتمتع حتى تمارس وظائفها بكل فعالیة یستلزم أنإلا أن لجنة ضبط الكهرباء والغاز 

لكن تبیّن لنا بعد تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بها أـنها استقلالیة الفعلیة،بالاستقلالیة

  ".هزوایمی"خیالیة لا تعدو أن تكون سوى تزیین للنصوص القانونیة على حد تعبیر الأستاذ 

العام تخدم أكثر الشخص قُیّد بموجب ضوابطالمنافسةفتح القطاع علىكما أن 

لا یعبران المجسدین في هذا القطاع الامتیازنظام الرخص ونظام ف،)المرفق العامصاحب(

  .مقارنة بالنظام التعاقدي الذي یكرس حریة إرادة الطرفینعلى إرادة المتعامل الخاص

إلا أن هذا النظام له ضمانة الحفاظ على مرفق الكهرباء من خلال إلزام المتعاملین 

إذا كان یعیق أداء هذه المهام یق قانون المنافسة واجبات المرفق العام واستبعاد تطبباحترام

  .الأخیر سبب لتحریف مضمون المرفق العام للكهرباءاكون هذیحتى لا 

  



  

الفصل الثاني

سوق الكهرباءبط الاقتصادي في ضمان توازندور الضّ 
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وكذا حمایة مصالح المتعاملین والمستهلكین ،ضمان وجود منافسة شرعیة وشریفةقصد

على حد سواء في سوق الكهرباء، مكّن المشرع لجنة ضبط الكهرباء والغاز من سلطة الرقابة 

  .إلى جانب الوزیر المكلف بالطاقةاللاّحقة على ممارسة النشاط

ونتعاملمتحریات والتحقیقات لمعرفة ما إذا كان الالقانون بسلطة ممارسة اللهماأهّ لهذا

بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول لاسیما المتعلقة بواجبات المرفقیلتزمون

المتعاملین الاقتصادیین لأحكام قانون المنافسة من خضوععلىجنةاللرقابةو ،للكهرباءالعام

  ).لوّ المبحث الأ (خلال متابعة الممارسات المنافیة للمنافسة 

قد یترتب الكهرباءسوقأعوانبینالشدیدةوالمنافسةالمتعارضةالمصالحأنجانبإلىهذا

جنة لفض نزاعاتهم علما أنها الهیئة لّ المما یؤدي بالمتنازعین للجوء إلى خلافات،عنها 

بعد التأكد العقوباتتوقیعإلىتهاسلطتمتدكماوالمتدخلین،بالسوقومعرفةاتخصصً الأكثر

  .)انيثّ المبحث ال(الضبطلفكرةتجسیداالأكثرالآلیاتبینمنعدتُ التيمخالفات،وجودمن
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  المبحث الأوّل

  قابة اللاحقة على ممارسة النشاطرّ ضبط سوق الكهرباء عن طریق ال

تسهر لجنة ضبط الكهرباء والغاز على مراقبة مدى احترام الأعوان الاقتصادیین 

، وحتى تقوم بدورها على أحسن وجه خوّلها المشرع )229(المفعولقوانین والتنظیمات الساریة لل

إلى جانب الوزیر المكلف بالطاقة سلطة التحقیق والتحري، وهذا بهدف ضمان تكریس 

  .)لوّ المطلب الأ (السوق سیرالقاعدة القانونیة وبالنتیجة حسن 

الاقتصاد ومما لا شك فیه أن فتح قطاع الكهرباء على المنافسة سیعود بالفائدة على

الوطني، لكن قد یسفر عنها نتائج عكسیة إذا مارسوها بطریقة غیر مشروعة وستؤدي لا 

حتى أصبح من السائغ القول أن من شأن الكثیر من ،محالة إلى القضاء على المنافسة

تعمل اللجنة لذا ،"Trop de concurrence tue la concurrence"   المنافسة أن یقتل المنافسة

  .)انيثّ المطلب ال()230(المنافیة للمنافسةضمان المنافسة الشریفة بقمع الممارساتعلى 

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
  .بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابقق ، یتعلّ 01-02من القانون رقم 114/3المادة - 229

  .المرجع نفسه،113أنظر المادة - 230
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  لوّ المطلب الأ 

  كهرباءالمرفقسیررقابة حسن 

هذه المنافسة بدون أیة رقابة، لأن هذا سیؤدي الانفتاح على المنافسة لا یعني ترك 

القطاع بدون ضبط یدفع ، فترك هذابالإخلال بقواعد السوق وبمبادئ المرفق العام

  .الاقتصادیةالفعالیةتحقیقالأولىبالدرجةتتمثلالمنافسةأهدافعنالانحرافبالمتعاملین

أو الوثائقأساسعلىالرقابةسلطةبالطاقةالمكلفوالوزیرللجنةالمشرعخوّللهذا

.)لالفرع الأوّ (المتعاملبنشاطالمتعلقةوالمعلوماتالوثائقبكلتزویدهاطریقعن،المستندات

القانونیةبالنصوصونوإذا لاحظت أن هذه الرقابة غیر كافیة لتقریر مدى التزام المتعامل

  .)انيالفرع الثّ (العمل مقرإلىنقلتّ بالمیدانیةتحقیقاتتجريأنلهایمكن

  وّلالفرع الأ 

  Le contrôle sur piècesرقابة على أساس المستندات 

السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي على غرار لجنة تتمتع أغلب 

، تتحصل من خلالها على )231(ضبط الكهرباء والغاز بسلطة الرقابة على أساس المستندات

بتقدیمها لتتولى فحصها، مع العلم أن اللجنة ونالمتدخلونالوثائق التي یلتزم المتعامل

تقدیمونالمتعاملرفضوفي حالة ، )لاً وّ أ(ف بالطاقة المكلّ شاركها في هذه الرقابة الوزیری

  .)اثانیً (جزاءات، هذا ما یعطي الفعالیة لهذه الرقابة لونعرضتالوثائق سیهذه 

                                                          
نرد على سبیل المثال اللجنة المصرفیة التي لها أن تطلب من البنوك والمؤسسات المالیة كل المعلومات والإیضاحات - 231

.     المرجع السابق، یتعلق بالنقد والقرض، 11-03من الأمر رقم 109راجع المادة . والإثباتات اللازمة للممارسة مهمتها

كما تتلقى أیضا لجنة الإشراف على التأمینات الوثائق الضروریة لتقوم بدورها الرقابي المتمثل في الرقابة على أساس 

كثر تفاصیل راجع كل لأ. المستندات، بغرض اكتشاف مدى قدرة الشّركات على الوفاء وقیاس درجة قوتها أو عجزها المالي

ج عدد .ج.ر.، یوضح مهام لجنة الإشراف على التأمینات، ج2008أفریل 9مؤرخ في113- 08مرسوم تنفیذي رقم - : من

  .61-49. ص.وبلال نورة، المرجع السابق، ص- . 2008أفریل13، صادر في 20
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  فة بالرقابةالهیئات المكلّ : لاوّ أ

ألزم القانون كل من صاحب الرخصة وكذا المستفید من الامتیاز في قطاع الكهرباء 

روریة بالوثائق الضّ )2(بالطاقةالمكلفوالوزیر)1(والغازالكهرباءضبطلجنةمنكلبتزوید

  .فین بهامن أجل تمكینهم من بسط رقابتهم على الأنشطة المكلّ 

  الكهرباء والغازرقابة لجنة ضبط-1

یمكن للجنة الضبط أثناء : "من القانون المتعلق بالكهرباء والغاز على128تنص المادة 

الموكلة إلیها، أن تطالب المتعاملین المتدخلین في السوق تزویدها بكل المعلومات أداء المهام 

  .ویمكن أن تقوم بمراقبة حساباتهم في عین المكان.الضروریة

الكهربائیة یجب على المتعاملین أن یودعوا لدى لجنة الضبط نسخة من عقد بیع أو شراء الطاقة

  ."أو الغاز سواء تعلق الأمر بالسوق الوطنیة أو بتصدیر الكهرباء أو استیرادها

ا ولیس إلزامیً الضبططةسلتصرفتحتوالوثائقالمعلوماتوضعجعلالمشرعأنیلاحظ

للجنة بممارسة رقابتهایسمحمما،"یجب"الإلزامصیغةلهاستعماخلالمنهذایظهرا،اختیاریً 

وشراءعقود بیعإلىفقطیمتدالإلزامهذاأنغیرمؤكدة،بصفةسوقفيالواقعةالنشاطاتعلى

  . )232(تقدیمها للجنةالمتعاملعلىیجبالتيالأخرىالوثائقدونالكهربائیةالطاقة

واصلات، حیث یلزم موالالبریدقطاعضبطسلطةطرفمنالممارسةلرقابةبامقارنتها

تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات أو الوثائق، بدون تحدید بوضع ونالقانون المتعامل

  .)233(مطالبة تزویدها بأیة وثیقةلهیئة الضبط بنطاق هذا الإلزام هذا ما یمنح السلطة التقدیریة 

                                                          
  .الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابقق بالكهرباء وتوزیع ، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 128/2المادة- 232
د القواعد العامة المطبقة على البرید والمواصلات السلكیة واللاّسلكیة، ، یحدّ 03- 2000من القانون رقم57تنص المادة - 233

یجب على المتعاملین المستفیدین من رخصة أو ترخیص أن یضعوا تحت تصرف سلطة الضبط : "المرجع السابق على

أو الوثائق التي تمكنها من التأكد من مدى احترام هؤلاء المتعاملین الالتزامات المفروضة علیهم بموجبالمعلومات 

  ".النصوص التشریعیة والتنظیمیة



الفصل الثاني                     دور الضبط الاقتصادي في ضمان توازن سوق الكهرباء

80

الذيالشروط دفترالمتضمن114-08رقمالتنفیذيالمرسومالرقابةهذهإلىالإشارةتمكما

یخضع صاحب : "التي تنص على19في نص المادة وواجباتهالامتیازصاحبحقوقدیحدّ 

  .)234("والغازالكهرباءضبطلجنةتمارسهاالتيعنهالمتنازلبالمرفقالقیامحسنلمراقبةالامتیاز

المعلوماتطبیعةالامتیازمنالمستفیدمعبالتشاورالضبطلجنةفي هذا الإطار تحدد

المعلومة، شكل وطبیعة حاملات المعلومة، الإجراءات المتبعة سعة (وكیفیات وشروط تبادلها 

لتبلیغها، إلى جانب ضمان سریة المعلومات الحساسة وكذا الآجال الواجب احترامها ودوریة 

لسلطة الضبط وصاحب الامتیاز كامل الحریة في قانون، بهذا منح ال)235()تبادل المعلومات

ر المهني، وكذا عدم نشر أعوان لجنة الضبط بالسّ ، بالمقابل یلتزم )236(تحدید المعلومات

  .)237(ریةالمعلومات السّ ىملخصات العقود المبرمة في قطاع الكهرباء والتي تشتمل عل

لجنة منوبطلبسنةكلمرةنةیالمحالمخططاتالامتیازصاحبتقدیمجانبإلى

قة باستغلالالمتعلّ والنقاطالجدیدةالأشغالخاصةفیهحوضّ یُ سداسيتقریروكذا،)238(الضبط

وكذا الأعمال المحتملة الزبائنمعالعلاقاتتخصالتيالمعلومات،الامتیازموضوعالمرفق

  .)239(السنویةالتي یتوقع صاحب الامتیاز أن یقوم بها، إضافة إلى تزوید اللجنة الحسابات 

                                                          
الدولة لم تتنازل عن المرفق قامت فقط بتفویض لأنغیر صحیحة،"المرفق المتنازل عنه" استعمال المشرع عبارة - 234

وهي الضامنة للمرفق العام، لهذا كان من الأجدر ) مالك الرقبة(تسییر خدمات توزیع الكهرباء مع الاحتفاظ بملكیة المرفق 

  ."المرفق موضوع الامتیاز"استعمال عبارة 

أو الغاز وواجباته الملحق / توزیع الكهرباء وق بحقوق صاحب امتیازلشروط المتعلّ من دفتر ا19/2لمادة اأنظر - 235

، یحدد كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق 114-08بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .صاحب الامتیاز وواجباته، المرجع السابق

ن لسلطة الضبط المطالبة والاطلاع على كل نفس الملاحظة نجدها واردة في قطاع البرید والمواصلات، حیث یمك- 236

   :راجع كل من. المعلومات والوثائق المتعلقة بنشاط المتعاملین أصحاب الرخص والتراخیص دون حصرها في فئة معینة

المرجع د القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاّسلكیة، ، یحدّ 03- 2000من القانون رقم 3المادة - 

  .93. زعاتري كریمة، المرجع السابق، ص- .السابق
  .ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 130، 115/29أنظر المادتین - 237
  .المرجع نفسه،22المادة - 238
  .رجع نفسهمال،28و23راجع المادتین - 239
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  رقابة الوزیر المكلف بالطاقة-2

ف تمارسها لجنة ضبط الكهرباء والغاز، فإن للوزیر المكلّ بالإضافة إلى الرقابة التي 

لهذا الغرض والتسییریة،والمحاسبیةوالمالیة،التقنیةالرقابةسلطةالامتیازصاحبإزاءبالطاقة

یحوزها صاحبالتيبالوثائقإمدادهیطلبأنالخصوص،وجهعلى،بالطاقةالمكلفوزیرالیمكن"

  .)240("علیهاالإطلاعیطلبأوعنه،المتنازلالمرفقباستغلالالصلةذاتبالعملیاتوالمتعلقةالامتیاز

عدم تقیید " على وجه الخصوص"كلمة نص التنظیمينستنتج من خلال استعمال ال

على سبیل المثال لا الحصر ما یعني أنّ فهي واردةسلطة رقابة الوزیر في وثائق معینة، 

ضروریة لممارسة الرقابة دون یراها وثیقة أخرى ةله كامل الحریة في طلب إمداده بأیالوزیر

  .ة أنها تحتوي على أسرار مهنیةأن یعترض صاحب الامتیاز وأعوانه بحجّ 

السداسي النشاطتقاریركبتقدیمهاالمتعاملیلتزمالتيالوثائقبعضحددقانونالأنمنبالرغم

  .هذه الرقابةتفعیلبهدفىأخر بمعلوماتمطالبتهمنیمنعلاهذاأنإلاّ السنویة،الحساباتوكذا

  مدى تفعیل الرقابة المستندیة: اثانیً 

في سوق الكهرباء تقدیم الوثائق ) صاحب الامتیاز(قد یرفض المتعامل المتدخل

ف بالطاقة المنصوص علیها في القانون، في هذه الحالة تقوم لجنة الضبط أو الوزیر المكلّ 

)15(مدة خمسة عشر في بواسطة رسالة مضمونة مع وصل الاستلام، فإذا لم یرد بإعذاره

  .)241(بالكهرباء المتعلقض نفسه للعقوبات المنصوص علیها في القانون یوما، سیعرّ 

أقر هذا الجزاء فقط في حالة الامتناع عن تقدیم الوثائق قانونالجدیر بالإشارة إلى أن ال

ومخططات المحینة وكذا تقاریر النشاط، دون أن موضوع الامتیازالمرفق قة باستغلال المتعلّ 

                                                          
أو الغاز وواجباته الملحق بالمرسوم / ق بحقوق صاحب امتیاز  توزیع الكهرباء والشروط المتعلّ من دفتر 20المادة - 240

د كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب ، یحدّ 114- 08التنفیذي رقم 

  .الامتیاز وواجباته، المرجع السابق

  .المرجع نفسه،25المادة - 241
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یمتد إلى الوثائق الأخرى المتمثلة في المعلومات التي یقدمها صاحب الامتیاز للجنة الضبط 

الحسابات السنویة، بالتالي عدم تقدیم كذاو من دفتر الشروط19المنصوص علیها في المادة 

  .ض صاحب الامتیاز للجزاءعرّ هذه الأخیرة لن یُ 

القانون كل اعتراض من طرف صاحب الامتیاز على الرقابة اعتبر بالمقابل غیر أنّ 

ف بالطاقة في إطار احترام الأحكام القانونیة المعمول بها جنة والوزیر المكلّ لّ الالتي تمارسها 

  .)242(جزاء یصل إلى سحب الامتیازالد بها، ما یعرضه بالنتیجة إلى للواجبات التي تعهّ خرقا 

  انيثّ الفرع ال

  Le contrôle sur placeقابة المیدانیة لر ا

ومن لهذا،لالتزاماتهمالاقتصادیینالأعواناحتراملضمانلوحدهاتكفيلاالمستنداترقابة

الرقابة المیدانیةنحوالتوجهیتطلبالمستنداتفيالواردةالمعلوماتودقةصحةمنالتأكدأجل

إجراءسلطةوالوزیر المكلّف بالطاقةوالغازالكهرباءضبطلجنةحیث مكّن المشرّع كل من

  .السلطة القمعیةمباشرةقبلوتحریاتتحقیقات

على إجراء تحقیقات تتضمن الحق في دخول أماكن عمل المؤسسات هذه الرقابة ترتكز

    ).اثانیً (التفتیش والحجز تصل إلى حدتتخذ طبیعة بسیطة لاو ،)243()لاً وّ أ(المعنیة 

  

  

  

                                                          
أو الغاز وواجباته الملحق / ق بحقوق صاحب امتیاز  توزیع الكهرباء ودفتر الشروط المتعلّ من20و19المادة راجع- 242

د كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق ، یحدّ 114- 08بالمرسوم التنفیذي رقم

  .السابقصاحب الامتیاز وواجباته، المرجع 
243- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques: l’exemple du 
secteur financier, OPU, Alger, 2010, p. 44. 
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رقابة مرتكزة على إجراء التحقیقات: لاً وّ أ

یعود اختصاص البحث والتحري في قطاع الطاقة الكهربائیة بالدرجة الأولى إلى كل 

، ومن )1(ف بالطاقةلین التابعین للجنة الضبط وكذا التابعین للوزیر المكلّ هّ من الأعوان المؤ 

منسیر إجراءاتها لمجموعةقانونأجل تعزیز وتقویة فعالیة سلطة التحقیق، أخضع ال

  .)2(الشروط على طول مراحلها من بدایة التحقیق إلى غایة نهایته

  لممارسة التحقیقهلونالأشخاص المؤ -1

، كما المتعلق بالكهرباءالقانون من 128أقر المشرع للجنة سلطة التحقیق بموجب المادة 

جمیع الأماكندخولفيالحقوواجباتهالامتیازصاحببحقوقالمتعلقالشروطدفترلهامنح

فيتعتمد،)244(منهامواقع صاحب الامتیاز لإنتاج الكهرباء بواسطة طلب بسیطو المنشآت 

  .)245(الكهرباء والغازضبطلجنةرئیسقبلمننونعیّ یُ اقانونً ومؤهلینفینمحلّ أعوانعلىذلك

قابةسلطة الرّ الامتیازصاحبإزاءبالطاقةفالمكلّ للوزیرنّ إفلجنة،الرقابةإلىإضافة

  .)246(لطاقةباف المكلّ الوزیریعینهممؤهلینأشخاصبواسطةالتحقیقإجراءاتتتمالمیدانیة،

لا تعیینهمأمّا عن مسألة تأهیل المحققین، فلم نجد أي إشارة إلى صفتهم وشروط

في إطار النصوص التطبیقیة له، حیث اكتفت المادة لاق بالكهرباء و ضمن القانون المتعلّ 

طرف أعوان منالمخالفاتمعاینةتتمأنعلىبالكھرباءقالمتعلّ 01-02رقمالقانونمن142

  .الرقابةفعالیةمنینقّصماهذاتأهیلهم،وشروطكیفیةذكروأعرضالتّ دونقانونامؤهلین

                                                          
أو الغاز وواجباته الملحق بالمرسوم / دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب امتیاز  توزیع الكهرباء ومن19/3المادة- 244

ق بحقوق صاحب د كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلّ ، یحدّ 114- 08التنفیذي رقم

  .الامتیاز وواجباته، المرجع السابق
  .ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابقیتعلّ ،01- 02القانون رقم من142أنظر المادة - 245
أو الغاز وواجباته الملحق بالمرسوم / ق بحقوق صاحب امتیاز  توزیع الكهرباء وفتر الشروط المتعلّ دمن 21المادة - 246

ق بحقوق صاحب والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلّ د كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء ، یحدّ 114- 08التنفیذي رقم 

  .الامتیاز وواجباته، المرجع السابق
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  إجراءات سیر التحقیقات- 2

بسلطات واسعة في مجال البحث والتحري ونإذا كان القانون زوّد الأعوان المؤهل

بإجراءات من أجل د ، لكن في المقابل یلتزم هؤلاء بالتقیّ )أ(لضمان الفعالیة في التحقیق 

  .)ب(هذه السلطة ممارسة فهم في تفادي تعسّ 

  ونقسلطات المحقّ -أ

من دفتر الشروط 21بالرجوع إلى أحكام القانون المتعلق بالكهرباء وكذا أحكام المادة 

قد حصر سلطات المحققین في قانونالمتعلق بحقوق صاحب الامتیاز وواجباته، نجد أن ال

الاطلاع على جمیع الوثائق أیا كانت دعامتها والحصول على نسخ سلطة ، جانبین فقط

  .)247(الاستعمال المهنيذاتالمحلاتجمیعأيالمكانعینفيبفحوصاتالقیامسلطة، منها

فتیشسلطة التّ إلىتتعدىلافهينمعیّ مجالفيمحصورةالسلطاتهذهنإفآخر،بتعبیر

هذا الوضع،القسریةبالتحقیقاتیعرفماأووالمستنداتالوثائقوحجزالسكنیةالأماكنفي

  .)248(عملیات البورصةومراقبةتنظیملجنةأعوانیجریهاالتيتحقیقاتالنجده فينفسه

                                                          
أو الغاز وواجباته الملحق / فتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب امتیاز  توزیع الكهرباء ودمن 21تنص المادة - 247

لغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق د كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء وا، یحدّ 114-08بالمرسوم التنفیذي رقم 

لین لممارسة الرقابة، المعینین من طرف الوزیر یمكن الأشخاص المؤهّ : " ، علىلامتیاز وواجباته، المرجع السابقصاحب ا

وقت بكل الفحوص المفیدة في أداء مهمتهم، وعلى وجه اقة أو رئیس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، أن یقوموا في أيّ ف بالطّ المكلّ 

الخصوص أن یجروا التجارب والقیاسات الضروریة وأن یطلعوا عل جمیع الوثائق التقنیة أو المحاسبیة أو أن یحتفظوا بنسخة 

  "...... منها

ائق أیا كانت دعامتها وأن أن یطلبوا إمدادهم بأیة وثلممارسة التحقیقات في سوق البورصة یمكن للأعوان المؤهلین - 248

، بالتالي نطاق الرقابة منحصر في ویمكنهم الوصول إلى جمیع المحلات ذات الاستعمال المهني،یحصلوا على نسخ منها

  : لتفاصیل أكثر في الموضوع راجع. هذا المجال فقط

  .المرجع السابقالمنقولة ، ، یتعلّق ببورصة القیم10- 93من المرسوم التشریعي رقم37/2المادة - 

، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم تخصص -دراسة مقارنة–تواتي نصیرة، ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري - 

  .258.، ص2013القانون، جامعة تیزي وزو، 
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كما ،بالمقابل ألزم القانون الأعوان عدم التدخل أثناء الرقابة في تسییر استغلال المرفق

أي إعلامه الامتیازصاحبلبسیططلبتقدیمرقابتهامباشرةقبل"CREG"لجنةالعلىاشترط

هو الحالكمانةمعیّ زمنیةبفترةدهایتقیمعفجائیةالزیارةجعلالأفضلمنكانحینفيبها،

  .)249(مواقع العمللفتحالعادیةساعاتالفيالتحقیقاتهذهإجراءدقیّ الذي،الفرنسيالتشریعفي

  قابةلممارسة الرّ ونالتزامات الأشخاص المؤهل- ب

ف المحققین في سلطاتهم ألزمهم القانون باحترام شروط، المتمثلة في سّ لضمان عدم تع

  .ر المهنيشرط استظهار التفویض، إلى جانب تحریر المحاضر وكذا التزام الأعوان بالسّ 

  التفویضباستظهارالأعوانالتزام-

لكي تكون على علم بكل التحریات الهامة للمؤسسات الضماناتمنالإجراءهذایعتبر

143بصفة صریحة في المادة 01-02سه القانون رقم رّ ، ولقد ك)250(التي تخضع لها ونطاقها

لطة المؤهلة، ویجب اه السّ یّ مهم إسلّ ا یثبت صفتهم، تُ فون سندً لّ یحمل الأعوان المح: "التي تنص على

  ."لستظهر عند كل رقابة أو تدخّ یأن 

مضمون هذا التفویض والعناصر التيلهعدم تحدیدلكن یؤخذ على هذا النص، في 

  .بهذا الإجراءالمعنیةللمؤسساتالتحقیقوموضوعغرضتبیانمثلاعلیها،یشتملأنیجب

  

  

                                                          
249- Art. L135-4 du code de l’énergie qui modifie les dispositions de l’article 33-2 de la loi n°2000-
108, relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, op. cit..

نظرا للأهمیة التي تكتسیها عملیات التحقیق، فكل اعتراض من المؤسسات المعنیة على ممارسة الأعوان المكلفین بالرقابة - 

أشهر )6(أشهر إلى ستة ) 3(لعقوبة الحبس من ثلاثة هالوظائفهم أو الامتناع عن تزویدهم بالمعلومات المطلوبة، یعرض

أنظر . أو بإحدى العقوبتین فقط)دج100.000(إلى مائة ألف دینار ) دج50.000(دینار وبغرامة  تتراوح من خمسین ألف 

  .ز بواسطة القنوات، المرجع السابقابالكهرباء وتوزیع الغق ، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 152المادة 

تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، - 250

  .100. ، ص2007جامعة تیزي وزو، 
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  عداد المحاضرإ-

تاریختتضمنللمحاضر وقت المعاینة،المؤهلینالأعوانبتحریرالتحقیقعملیةتختم

هویة مرتكب المخالفة، التدابیر التحفظیة المتخذة عند ،هویة العون المراقب،المعاینةومكان 

خص المعني بالتحریات، وفي حالة رفض هذا الأخیر التوقیع أو الاقتضاء، وكذا توقیع الشّ 

رسل إلیه نسخة مع وصل الاستلام تُ ،ر المحضر في غیابه یشار إلى ذلك في المحضرحرّ 

  .)251(من تاریخ التبلیغ) 15(خمسة عشر یوم دیم ملاحظاته خلالمن أجل تمكینه بتق

بمعنى لهاالجزائیة،الإجراءاتقانونلأحكامالإثباتیةتهاقوّ یخصّ فیماالمحاضرتخضع

  .)252(من الملفاستبعادهابالتاليبالتزویر،فیهاالطعنطریقعنعكسهایثبتحتىمطلقةیةحجّ 

  ر المهنيالالتزام بالسّ -

، كما ةلجنالر المهني كمبدأ عام یطبق على جمیع أعوان سّ رع على واجب النص المشّ 

اقة التي یقوم بها الأعوان المؤهلین في قطاع الطّ رقابةد على هذا الالتزام في إطار الالتأكیتمّ 

یؤدي عدم احترامهم لواجب السر المهني المثبت بقرار قضائي نهائي إلى و ،)253(الكهربائیة

یة بالغةأهمّ ذوالإجراءهذامثلتقریرفإنّ لذا، )254(التلقائي للوظیفة داخل لجنة الضبطالإنهاء

  .هامةمعلوماتنتتضمّ أنهاةبحجّ الوثائقبعضتقدیمرفضقدرةعدمخلالمنتظهر

  قسریة للتحقیقاتالالطبیعة غیر : اثانیً 

بالحقوق والحریاتهامساسلإمكانیةجدلاً أثارالتحقیقبسلطةالمستقلةالإداریةالسلطاتتمتع

  "Les enquêtes coercitives"القسریةالتحقیقاتخاصةلهاالخاضعینللأشخاصالأساسیة

                                                          
  .الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابقق بالكهرباء وتوزیع ، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 146المادة - 251
، یتضمّن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم، 1966جوان 8المؤرخ في 155- 66ر رقم ممن الأ216المادة أنظر- 252

www.joradp.dz    
  .السابقز بواسطة القنوات، المرجع ق بالكهرباء وتوزیع الغا، یتعلّ 01- 02القانون رقم من142المادة أنظر - 253
  .المرجع نفسه،131راجع المادة - 254
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بعید عملیات الشرطة القضائیة، فلا تتوقف عند الرقابة والمعاینة بل تمتد تشبه إلى حدّ فهي

إخضاعهایجبلهذاوالحجز،ل المحققون سلطات التفتیشوّ أیضا إلى بحث المخالفات ویخ

  . )255(المعنیین بهذه الرقابةالأساسیة للأشخاصحقوقالحمایةبهدفصارمةلشروط

حقیقات في قطاع الكهرباء، فیظهر من تحلیل النصوص القانونیة أن لها بخصوص التّ 

وهي "Les enquêtes non coercitives"طبیعة بسیطة أو ما یعرف بالتحقیقات غیر قسریة 

  .سات المعنیةالمؤسّ عملمحلاتأوالأماكنإلىالدخولحقتشملالتيالرقابةعملیاتتشبه

ع الفرنسي میّز بین مقارنتها بالتحقیقات التي تجریها لجنة ضبط الطاقة الفرنسیة، المشرّ 

د القانون ، فبالنسبة للتحقیقات القسریة فقد حدّ ةوكذا القسریةالبسیط،اتنوعین من التحقیق

ة للاستعمال جوء إلیها، وهي حالة ما إذا كان دخول الأماكن المعدّ م اللّ یتّ الحالات التي 

  . كنيالمهني قوبل بالرفض، أو إذا كانت هذه الأماكن تظم أجزاء للاستعمال السّ 

حمایة الحقوق الأساسیة للأشخاص إلى هدفتضماناتبالتحقیقات القسریةأحاطكما

من القاضي بترخیصلاّ إوالمستنداتالوثائقحجزوكذازیاراتإجراءیمكنهملاحیثنیة،المع

  .)256(أو إلغائهبوقفهإماالتحقیقفيدخلالتّ إمكانیةلهو وجاهتهامدىمندهتأكّ بعدإشرافه،وتحت

                                                          
255- ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes 
statuant en matière économique », Idara, n° 28, 2004, p. 139. 
256- Art. L135-5 du code de l’énergie qui modifie les dispositions de l’article 34 de la loi n° 2000-108, 
relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, op.cit. 

ذكر إجراء الترخیص القضائي في التحقیقات عن ع المشرّ مقارنة بالتحقیقات التي یجریها مجلس المنافسة، نلاحظ إغفال - 

دستوریةعننتساءلهنا،سة في القانون الفرنسيرّ ، فهي لم تحط بأي من الضمانات المكالمجلسالقسریة التي یمارسها 

: راجع كل من.  أمر قضائيبمقتضىإلاّ والحجزالتفتیشیجوزلالأنّه،المنافسةمجلسطرفمنالتحقیق الممارسةسلطة

یمكن المقرر القیام بفحص كل : "، التي تنص علىق بالمنافسة، المرجع السابق، یتعلّ 03- 03من الأمر رقم 51المادة - 

  .وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة المكلف بها دون أن یمنع من ذلك بحجة السر المهني

. المستندات التي تساعده على أداء مهامهویمكنه أن یطالب باستلام أیة وثیقة حیثما وجدت ومهما تكن طبیعتها وحجز 

  ".وتضاف المستندات المحجوزة إلى التقریر أو ترجع في نهایة التحقیق

  .من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرجع السابق40و 38المادة - 

- ZOUAIMIA Rachid, « Le conseil de la concurrence et la régulation des marchés en droit algérien », 
Idara, n° 36, 2008, p. 13.
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لا ترقى إلى الأهمیة التي تكتسیها "CREG"لجنةالتحقیقات التي تجریها الفإنبهذا

إجراء تحقیقات بسلطةالفرنسيالقانوننهاكّ محیثالفرنسیة،نظیرتهابهاتقومالتيالتحقیقات

لجنة الضبط بمنحاكتفىالذيالجزائريعالمشرّ عكسعلىالضمانات،بكاملوأحاطهاقسریة

إلى جانب ،سلطة إجراء تحقیقات غیر قسریة والتي قد تكون غیر كافیة لكشف المخالفات

تنظیمها، كشروط تستدعيوالتيحقیقالتّ بسلطةقةالمتعلّ والمسائلالتفاصیلمنالعدیدإهمال

  .لإجراء عملیات التحقیقونتعیین الأشخاص المؤهل

اهتمام كبیر لهذه السلطة و تفعیلها بإجراء التفتیش قانونالمنحبالتالي یجب أن ی

وصل مع سلطة العقاب من لا تقل أهمیة عن السلطات الأخرى، إذ تبقى أداة والحجز، لأنّها 

  .خلالها تتوصل اللجنة إلى معرفة الفعل المخالف للتشریع والتنظیم
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  انيثّ المطلب ال

صلاحیة لجنة الضبط في رقابة الممارسات المنافیة للمنافسة 

تدخل لجنة ضبط الكهرباء والغاز لیس بغرض السهر فقط على تطبیق الأحكام 

، إنّما كذلك بهدف السعي على احترام الأحكام المتعلقة لقطاعالمتعلقة بالتشریعیة والتنظیمیة ا

الرخصحمایة مصالح الأعوان الاقتصادیین من أصحابمن أجلبقانون المنافسة، 

  . جهة أخرىمنالكهرباءسوقفيالمنافسةوترقیةوتطهیرجهة،منوالامتیاز

حظر القیام بها للمنافسة والتي یُ لهذا الغرض تمّ إخضاع بعض الممارسات المنافیة 

، إلاّ أن اختصاصها في هذا المجال یصطدم بوجود )لوّ الفرع الأ (لرقابة لجنة الضبط 

مجلس المنافسة الذي یعتبر سلطة إداریة مستقلة تتمتع بسلطة ضبط شامل على جمیع 

اخل في القطاعات الاقتصادیة بما فیها قطاع الطاقة الكهربائیة، مما یؤدي إلى حدوث تد

  .)انيثّ الفرع ال(الاختصاص بین اللجنة ومجلس المنافسة 

  لوّ الفرع الأ 

  الممارسات الخاضعة لرقابة لجنة الضبط

على مستوى المنافسةقانوناحترامعلىهرسّ المجالفيللجنةالرقابيالدورتفعیلقصد

  .المتعاملین المتدخلینیصدرهاالتيللمنافسةالمنافیةالممارساتمتابعةبكلّفتالكهرباء،سوق

تشمل هذه الرقابة وضعیات الهیمنة التي یمارسها متدخلون آخرون على تسییر مسیّر 

  .)اثانیً (الاقتصادیةجمیعالتّ عملیاتعلىتمتدكما،)أوّلاً (السوقومسیّرالمنظومة
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  عسف في وضعیة الهیمنةتّ ال: لاً وّ أ

الهیمنة الذي أوضح مضمون هذه الممارسة عسف في وضعیة قانون المنافسة التّ حظری

، لذا سنتطرّق أوّلاً إلى تحدید هذه الممارسة في إطار هذا القانون باعتباره دة للمنافسةالمقیّ 

ق بالكهرباء منع المتعلّ 01-02، بالمقابل القانون رقم)1(الشریعة العامة في مجال المنافسة 

  .)2(، لكن هذا الحظر یثیر الكثیر من الغموض في قطاع الكهرباءهذه الممارسة

  المنافسةقانون إطار عسف في وضعیة الهیمنة في مضمون التّ -1

الممارسات المقیّدة عنوانتحتالثانيالفصلضمنالوضعیةهذهإلىالمنافسةقانونأشار

السوق أو یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على "على أن 7للمنافسة، حیث تنص المادة 

  :احتكارها على جزء منها قصد

  الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها،-

  تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو استثمارات أو التطور التقني،-

  اقتسام الأسواق أو مصادر التموین،-

صطنع لارتفاع الأسعار حسب قواعد عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع الم

  السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار ولانخفاضها،

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركات التجاریین، مما یحرمهم من منافع -

  المنافسة،

إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقودخدماتإخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم -

  .)257("سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

                                                          
وضعت فكرة منع التعسف في وضعیة الهیمنة من طرف السلطات العمومیة، من أجل إجراء مراقبة بعدیة لعملیات - 257

تزییف تجمیع أو تمركز المؤسسات، ومعاقبة المؤسسات التي تستغل لمصلحتها ما تتمتع به من قوة اقتصادیة وصولا إلى

ل مرّة، في قانون الأسعار الصادر في عسف في وضعیة الهیمنة لأوّ القواعد العادیة للمنافسة، وقد منع المشرّع الجزائري التّ 

  .2003، وأخیرا في الأمر الصادر في جویلیة 1995، وقانون المنافسة الصادر في 1989



الفصل الثاني                     دور الضبط الاقتصادي في ضمان توازن سوق الكهرباء

91

الأمرأيالسابقالمنافسةقانونعلیهنصعمایختلفالمادةمضمونأننلاحظ

طرق فيوكذاكلاهمافيةالواردالصورحیثمنالاختلافاتهذهتظهر،)258(06- 95رقم 

و أكل عمل من شأنه أن یحد "استعمل في الفقرة الأخیرة عبارة المشرّع نجد أن ،ورودها

سبیل المثال، في ىجه إلى اعتبارها واردة علقد اتّ فالي ، بالتّ "یلغي منافع المنافسة في السوق

، یفهم أنها واردة على 03-03من الأمر رقم 7حین نجد أنه حذف هذه الفقرة في نص المادة 

  .سبیل الحصر

ر مستمر مما قد یؤدي إلى ي تطوّ لكون الحیاة الاقتصادیة فإشكالغیر أن هذا یثیر 

ممارسیها من المتابعة، فهو تعدیل لیس بإفلاتبروز أعمال أخرى خارج النص، ما یسمح 

  .ما یستلزم إعادة النظر فیهفي محله

التي یفهم منها أن الممارسات التعسفیة الناتجة " قصد"إضافة إلى استخدامه عبارة 

محظورة إلاّ إذا قصدت المؤسسة ارتكابها والواقع عن وضعیة الهیمنة على السوق، لا تكون

أنّ هذا لیس صحیح، فبمجرد ثبوت حصول الممارسة التعسفیة فإن قانون المنافسة یعاقب 

د المؤسسة المرتكبة لها، سواء قصدت ذلك أو لم تقصد وكان لها أثر من شأنه أن یقیّ 

  .)tendant")259""رامیة"استعملت لفظ المنافسة، ولعلّ النسخة الفرنسیة تؤكد على هذا إذ 

                                                          
یمنع كل تعسف ناتج عن " :یليالمرجع السابق، على ما، یتعلّق بالمنافسة، 06- 95من الأمر رقم 7تنص المادة - 258

  :هیمنة على سوق أو احتكار له أو على جزء منه یتجسد في

مصرح به،به أو غیرمصرحمكان آخرمنتوجات في محلات أو في أيمنرفض البیع بدون مبرر شرعي وكذلك احتباس مخزون-

البیع المتلازم أو التمییزي،-

باقتناء كمیة دنیا،البیع المشروط -

الالتزام بإعادة البیع بسعر أدنى،-

قطع العلاقات التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر شرعیة،-

  ."كل عمل آخر من شأنه أن یحد أو یلغي منافع المنافسة في السوق-
259- Ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003, relative à la concurrence, JORA n° 43 du 20 juillet 2003, 
modifiée et complétée par loi n° 08-12 du 25 juin 2008, JORA n° 36 du 02 juillet 2008, modifiée et 
complétée par loi n° 10-05 du 15 août 2010, JORA n° 46 du 18 août 2010. 



الفصل الثاني                     دور الضبط الاقتصادي في ضمان توازن سوق الكهرباء

92

إذا الحظردائرةفيلتدخلدائرتهامنتخرجأنهاإلاّ ،الإباحةالوضعیةهذهفيالأصل

  .معینةشروطتوفرت

هذا،هیمنة على السوقوضعیةلحائزةكانتإذاإلاّ اقتصادیةسةمؤسّ إدانةیمكنفلا

  .)260(السوقفي سةالمؤسّ تشغلهبوضعقیتعلّ هالقیاممفترضكركنیعتبررطالشّ 

عسفي التّ یتعیّن استغلالها سة لوضعیة الهیمنة، إلى جانب ضرورة ثبوت امتلاك المؤسّ 

تحقیق الفعالیة الاقتصادیة لا یكون محل و وضعیة، فالسلوك التّنافسي الطامح للربح لل

هو الذي للمنافسینسم بطبیعة استبعادیةعسفي المحظور الذي یتّ التّ متابعة، أمّا السلوك

  .)261(یكون محل المتابعة

الهیمنة لوضعیةالمرتكبةالمؤسسةمعاقبةیمكنفلا،المنافسةبتقییدقیتعلّ الأخیررطالشّ أمّا

هناك مساس بالمنافسة كانإذاماولتقدیر،المنافسةعلىمتوقعأوفعليأثرلهاكانإذاإلاّ 

  .)262(وقالسّ فيالموجودةالمنافسةودرجةتهاخطور طبیعةالهیمنة،درجةالاعتباربعینالأخذیجب

وضعیةفيها تعسفأنّ علىتكیّفأنیمكنالتيالممارساتحصرالمشرّعن،حیفي

منح السّلطة جهةفمنالمنافسة،قانونمن7المادةفيدةوالمحدّ المنافسةعلىتؤثّرالهیمنة

  .تقدیرها، ومن جهة أخرى حصر ممارستها في صور معیّنةالتقدیریة لمجلس المنافسة في 

                                                          
تمكّن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق الوضعیة التي "عرّف المشرّع وضعیة الهیمنة على أنها - 260

المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها أو 

  ."ممونیها

ن لم ینص على معاییر إ ذه الوضعیة، حتى و ة لتحدید هع النقاط التي تعد مهمّ یتعریف شامل وكامل لجمالمشرع م قدّ 

هذا منح المشرع السلطةل، تغیر الأوضاع الاقتصادیةمعهذا یجعل التعریف غیر صالح في المستقبل نلأ،تحدیدها

  .المرجع السابقفسة،بالمناق، یتعلّ 03- 03رقم الأمرمن3/3المادةأنظر.المعاییرهذهلوضعالمنافسةلمجلسالتقدیریة

المرجع ،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( الجزائريالقانونفيللمنافسةالمنافیةالممارساتالشریف،محمدكتو- 261

  .171.السابق، ص
262- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op. cit., p.97. 



الفصل الثاني                     دور الضبط الاقتصادي في ضمان توازن سوق الكهرباء

93

من مؤسسة الصادرالهیمنةوضعیةفيعسفالتّ فقطیحظرلاعالمشرّ أنإلىالتنبیهیجدر

غیر أن سات، مجموعة مؤسّ منتصدر أن أي یمكن، "بالهیمنة الفردیة"واحدة أو ما یعرف 

هذا یحیلنا إلى موضوع الاتفاقات المحظورة، خاصة وأن صور الحظر المذكورة في هذه 

  .عسف في وضعیة الهیمنةقة بالتّ المتعلّ 7الممارسة هي نفسها الواردة في المادة 

، أي عندما تهدف النشاطات واحدةشروط كما أن الحظر منصوص علیه في إطار

الاختلاف یكمن في أن الاتفاقات یمكن أمّا أو یمكن أن تحدث أثار تعرقل أو تقید المنافسة، 

على عكس وضعیة الهیمنة ،)الخ...جمعیةمؤسسة،(أن تصدر من كل عون اقتصادي 

  .ساتفتكون من فعل مؤسسة أو مجموع مؤسّ 

لنصین، عندما تنشأ وضعیة هیمنة من عدة عن متى یتم إعمال اساؤلللتّ یدفعناهذا

یمكن أن تتابع في هذه الحالة . ؟قبطریقة الاتفا) الهیمنة الجماعیة( وقسات في السّ مؤسّ 

ل الاتفاق عسف في وضعیة الهیمنة دون أن یشكّ قة بالتّ المتعلّ 7على أساس المادة المؤسسات

  .)263(دة للمنافسةالمبرم بینهما ممارسة مقیّ 

  إطار قانون الكهرباءالتعسف في وضعیة الهیمنة في- 2

التأكد من عدم "لجنة مهمة الق بالكهرباء على تولي من القانون المتعلّ 115/8تنص المادة 

  .)264("السوقومسیّرالمنظومةمسیّرتسییرعلىآخرونمتدخلونیمارسهامهیمنةوضعیةوجود

في مدى توفر وضعیة الهیمنة في سوق جنة من خلال هذه الرقابة إلى البحثتسعى اللّ 

  :الآتیةالنقاطفيندرجهاوالتيتساؤلاتعدةیثیرالقانونيالنصهذاأنغیرالكهرباء،

                                                          

  : راجع كل من- 263

  معدل ومتمم، المرجع السابق، یتعلق بالمنافسة، 03- 03من الأمر رقم 6المادة - 

- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p. 90.                                                    
  :یقصد بكل من- 264

أنظر . )ممركز تحكّ (ونقل الكهرباء إنتاجف بتنسیق منظومة مكلّ ) سة تجاریةمؤسّ (شخص معنوي : المنظومةمسیّر

  .ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 38و2/17المادتین 

،41و2/18أنظر المادتین . ف بالتسییر الاقتصادي لنظام عروض بیع وشراء الكهرباءشخص معنوي مكلّ : السوقمسیّر

  .المرجع نفسه
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مجرد تقدیرها لوجود هذه الوضعیة جنة بفاللّ ر وضعیة الهیمنة، ق بشروط توفّ تعلّ تالنقاطولىأ

ما الحظر یحظر الوضعیة بحد ذاتها إنّ ، في حین أن قانون المنافسة لا المؤسّسةیكفي لإدانة 

  .الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنةعندیكون 

وضعیةوجودعنالبحثأثناءالضبطلجنةنغیر أنه یمكن تدارك هذا الفراغ، لأ

عدمه، تستأنس بالقواعد العامة الواردة في قانون المنافسة، بالتالي یستوجب إلى منمهیمنة

  .شرطي التعسف وتقیید المنافسةجانب وجود وضعیة هیمنة

لطة المخولة للجنة في رقابة وضعیة الهیمنة، بحیث لم یتم ق بالسّ یتعلّ ثانيالاستفسار ال

تبیان بصراحة الدور الذي تلعبه اللجنة عند اكتشافها لهذه الوضعیة، هل تبطل الممارسة أم 

  .أن دورها یقتصر فقط في التأكد من عدم وجود وضعیة مهیمنة؟

یتمتع بسلطات أنهنلاحظللمنافسة،دةالمقیّ الممارسةرقابةفيالمنافسةمجلسبدورمقارنة

واسعة تشمل قرار الترخیص لممارسة هذه الوضعیة بعد إثبات أصحابها أنها تؤدي إلى 

للمؤسسات الصغیرة ماحالسّ شأنهامنأوالتشغیل،تحسینتساهم فيأوتقنيأواقتصاديتطور

بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق، باستثناء الممارسات التي تحصّل بشأنها والمتوسطة

  .)265(سات المعنیةالمؤسّ طلبعلىبناءالمجلسقبلمنالتدخلبعدمتصریحعلىأصحابها

دة للمنافسة للممارسة المقیّ هذا إلى جانب سلطته في اتخاذ أوامر ترمي إلى وضع حد

  .)266(هذا من اختصاص القاضيلأن التعویض عن الأضراروفرض عقوبات مالیة دون 

                                                          
د كیفیات الحصول على التصریح ، یحدّ 2005ماي 12مؤرخ في ال175- 05تنفیذي رقم المرسوم المن2عرّفت المادة -265

، 2005ماي 18، صادر في 35عدد . ج.ج.ر.بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، ج

الشهادة "یعرف بـ التصریح بعدم التدخل على أنه تصریح یسلّمه مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنیة أو ما

، یلاحظ المجلس بموجبه عدم وجود داع لتدخله بخصوص الممارسات المنصوص "Attestation négative"" السلبیة

  .، المتعلّق بالمنافسة03- 03من الأمر رقم 7و 6علیها في المادتین 

  : راجع كل من- 266

  .المرجع السابقق بالمنافسة، ، یتعلّ 03- 03الأمر رقم من48، 45، 9مادة ال- 

بن عبد االله صبرینة، متابعة الممارسات المقیّدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في - 

  .129- 98. ص.، ص2012القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 
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جنة یقتصر على التأكد من عدم وجود وضعیة الهیمنة لّ المنا بالقول أن دور لكن إذا سلّ 

هذافما هي الفائدة من تولي مثل هذه الرقابة، خاصة وأنها الهیئة المختصة والخبیرة في

للمنافسة دةالمقیّ الممارساتكشفیستوجبالمنافسةقواعدلاحترامذلك،من، أكثر؟قطاع

على السهرفيعاماختصاصللجنةأنبحكممرتكبیها،علىعقوباتوفرضوكذا إبطالها

هي أیضا ف،الهیمنةوضعیةتقدیرسلطةلهاكانفإذاالكهرباء،لسوقوالشفافالتنافسيالسیر

  ":رشیدهزوایمی"حد تعبیر الأستاذ ا، على مؤهلة لإصلاحها وإعادة الحالة إلى ما علیها سابقً 

«De telles dispositions signifient qu’elle est habilitée à apprécier l’état de 
position dominante dans un tel cas de figure comme elle est compétente pour 
rétablir la situation» (267).

  الاقتصادیةجمیع مراقبة عملیات التّ : اثانیً 

الذي یسمح الإطارفيمباحةفهيالاقتصادیة،تهاقوّ تطویربغرضساتالمؤسّ تجتمع

لأنسلبيأثرلهایكونأنیمكنالظاهرةهذهبالمقابلأكثر،منافسةتكونأنللمؤسسات

، لهذا)268(الأسعارلارتفاعسببویكونالمنافسةإلغاءإلىیؤديقدماقطاعفيجمیع القويالتّ 

، وتقوم )1(التجمیعمشاریععلىالرقابةاختصاصللجنةومنحبالكهرباءقالمتعلّ جاء القانون

  .)2(الرأي؟ إلزامیةمدىفماجمیع،التّ عملیاتفيمسبقرأيبإبداءالغرضلهذا

  جمیعات الاقتصادیة الخاضعة لرقابة اللجنةالتّ -1

من 15جمیع في التشریع الجزائري في إطار المادة لقد تم التطرق إلى عملیات التّ 

  :یتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا: "أنهالتي تنص علىق بالمنافسةالمتعلّ 03- 03الأمر رقم 

  اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل،) 1

حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت ) 2

مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غیر 
                                                          

267- Voir ZOUAIMIA Rachid, « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les 
autorités de régulation sectorielles en droit algérien », Idara, n° 33, 2007, p. 46.
268- LEGEATS Dominique, Droit commercial etdes affaires, 19 ème édition, Dalloz, Paris, 2011, p. 349.
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مباشرة، عن طریق أخذ أسهم في رأس المال أو عن طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو 

  ،بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى

  ".أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة) 3

ع لم یعرف عملیة التجمیع، بل اكتفى بذكر صوره فقط وهي یلاحظ أن المشرّ 

، هذا یعود إلى استحالة وضع تعریف جامع )الاندماج، ممارسة المراقبة، المؤسسة المشتركة(

ع، لكن هذا لم یمنع من ورود تعریفات فقهیة عدیدة تستند لهذا المفهوم كونه یتمیز بالاتسا

  .)269(إلى معاییر مختلفة كمعیار تحویل الملكیة ومعیار ممارسة النفوذ

رقابة عملیات مهمةوالغازالكهرباءضبطلجنةتتولىالكهربائیةالطاقةقطاعإطارفي

ل المسبق في عملیات تكتّ إبداء الرأي"تقوم اللجنةحیث115/13التجمیع بموجب نص المادة 

سة أخرى تمارس سة كهربائیة واحدة أو أكثر من طرف مؤسّ سات أو فرض الرقابة على مؤسّ المؤسّ 

  ".النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه وفي إطار التشریع المعمول به

بدلیل نة، معیّ صورفيالكهرباءقطاعفيالتجمیععملیاترقابةنطاقعالمشرّ یحصرلم

.)Concentration")270"مصطلحالفرنسیةالذي یقابله بالنسخة، "لتّ تك"لمصطلحاستعماله

لكل صور مضمونهیمتد"تجمیعأوتركیز" بالعربیة"Concentration"مصطلحبالتالي

  :التجمیع الواردة في قانون المنافسة وهي

أوجدیدة،شركةوقیامأكثرأوشركتینمزجطریقعنیتحقق:التركیز عن طریق الاندماج

إحدىبفصلوذلكالانفصال،أو بواسطةقائمة،شركةإلىأكثرأوشركةضمبطریقة

  .)271(.رأسمالهازیادةذلكعنیترتبأخرى،شركةفيمجهودالشركةساتمؤسّ 

                                                          
عدوان سمیرة، نظام تجمیع المؤسسات في : للتفصیل أكثر حول المعاییر المعتمدة في تعریف عملیة التجمیع راجع- 269

القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة 

  .17- 12. ص.، ص2011بجایة، 
270- Art. 115/13 de la loi n° 02-01, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, op.cit.

المرجع،)الفرنسيبالقانونمقارنةدراسة( الجزائريالقانونفيللمنافسةالمنافیةالممارساتالشریف،كتو محمد: راجع- 271

  .201.السابق، ص
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أن و جهة،منأخرىسةمؤسّ علىسةمؤسّ مراقبةممارسةبتتطلّ :قابةالرّ ممارسةبواسطةالتجمیع

د نسبة لم یحدّ قانونالمع العلم أن تمارس نفوذها الأكید وسیطرتها على المؤسسة الأخرى، 

سة ر من المؤسّ ه ویغیّ التأثیر بل اكتفى فقط باشتراط كون التأثیر أكید ودائم مثلا أن یوجّ 

  .)272(الخاضعة للرقابة وفق مصالح المؤسسة المراقبة

بتقریر مؤسستین وضع وسائلها مشتركة، من أجل یتم تشكیلها : مشتركةمؤسسةإنشاء

ممارسة نشاط اقتصادي مع احتفاظ كل واحدة منها لشخصیتها القانونیة، وتؤدي نشاطها 

.)273(بصفة مستمرة ومستقلة

لجنة وهي اللرقابة الخاضعةصورة من صور التجمیع عالمشرّ مقدّ ،أخرىجهةمن

كان في حینسة أخرى، أو أكثر من طرف مؤسّ سة كهربائیة واحدةممارسة الرقابة على مؤسّ 

حصرها أوجمیع،التّ عملیاتكافةلالشاملة،"التكتّلعملیات"عبارةعلىالاستبقاءالأجدرمن

  .في صور معینة كما هو الحال في قانون المنافسة

جمیعات الاقتصادیة التي تخضع لرقابة التّ حدّدقانون المنافسةیجدر التنبیه إلى أن 

وضعیة هیمنة بتعزیزلاسیماالمنافسةإلغاء قواعدأوالمساسشأنهامنالتيالمنافسةمجلس

%40یفوق بحدوتقدرجمیعالتّ أطرافیحوزهاالتيوقالسّ بحصةتتحققالسوق،علىسةمؤسّ 

من المبیعات أو المشتریات المنجزة في السوق، على عكس القانون المتعلّق بالكهرباء لم 

  من الاستئناس یمنعهالاهذالكنجنة،اللّ لرقابةجمیعالتّ مشروعلإخضاعالشرطهذاعلىینص

  . )274(تولیها رقابة احترام قواعد المنافسة على مستوى سوق الكهرباءعندبقواعد المنافسة 

                                                          
  : راجع كل من- 272

  .المرجع السابق، ق بالمنافسة، یتعلّ 03- 03من الأمر رقم16المادة - 

  . 59و58. عدوان سمیرة، المرجع السابق، ص- 
  :أنظر في هذه المسألة- 273

 -ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit., p. 155. 
  :راجع كل من-274

  .بالمنافسة، المرجع السابقق ، یتعلّ 03-03من الأمر رقم 18و17أنظر المادة - 

- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit., pp. 166-167.

  .97- 94. ص.عدوان سمیرة، المرجع السابق، ص- 
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ة السوق غیر كافي لتحدید وضعیة تجدر الإشارة إلى أنّ الاعتماد على معیار حصّ 

ذلك، هذه العتبة یمكن أن تجعل المؤسسة في وضعیة منأكثر،هیمنة التجمیع في السوق

هیمنة قبل تحقیق عملیة التجمیع، على سبیل المثال القانون التونسي أخضع مشاریع عملیات 

  .من المبیعات والمشتریات في السوق%30التجمیع التي لها حصة تفوق 

التجمیع، الذي محلالمؤسّساتأعمالرقمعلىیعتمدآخرمعیارإعمالیستوجباهذل

یشمل عدد أكبر من المؤسسات التي لا یمكن أن نطبق علیها مقیاس حصة السوق حتى 

  .وإن كانت وضعیتها تشكل هیمنة على السوق

تلتزم المؤسسات الراغبة في قیام عملیة التجمیع بتقدیم مشروعها للجنة من أجل علیه،

لأن رقابة عملیات التجمیع تكون سابقة على عكس رقابة تقدیم رأي مسبق حول العملیة،

الممارسات المقیدة للمنافسة تكون بعدیة، بعبارة أخرى، إذا كان القانون یعاقب على ارتكاب 

فإن الوضع لیس نفسه بالنسبة للتجمیعات الاقتصادیة فهي ،الممارسات المقیدة للمنافسة

. )275(وقائیةالرقابة بالتسمىلمنافسة، لتخضع للرقابة من أجل التأكد من عدم مساسها

  لجنة حول عملیة التجمیعالالصادر عن رأي المدى إلزامیة -2

التزاممدىحولنتساءللذا،للجنةمسبقةلاستشارةالتجمیعاتع عملیالمشرّ أخضع

  .؟الصادر في هذا الشأنالرأيبالتجمیعأصحاب

الكهرباء، حیث تسمح سوقلتنظیمالمعتمدةالوسائلبینمنالآراءإبداءعملیةتعتبر

وتوضیحتفسیركمستواها،علىالمطروحةالمسائلحولنظرهاوجهةبتقدیمالضبطةلسلط

بصورةتنظملمالتيالمواضیعحولنظروجهةعنتعبیرللأوالتنظیمیة،أوالتشریعیةلأحكاما

  علىأكیدتأثیرلهالكنإلزامیةةقوّ أیةمنمجرّدةأنهاإلاالقانونیة،النصوصخلالمنصریحة

                                                          
275- GLAIS Michel, Concentration des entreprises et droit de la concurrence, Economica, Paris, 2010, 
p.358.
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.)276(لجنةالبهتتمتعالذيللمركزانظرً ،بهاالمخاطبینسلوكعلى

المعنیة، وهو للأطرافملزمغیرجمیعالتّ عملیةحولمسبقرأيالضبطلجنةإبداءبالتالي

ع في إطار رقابة لجنة الإشراف على التأمینات على عملیات التركیز به المشرّ الأمر الذي تجنّ 

من قانون التأمینات على أن كل إجراء یهدف إلى تجمیع شركات 230حیث تنص المادة 

أو إعادة التأمین في شكل تمركز أو دمج لهذه الشركات، یخضع إلى موافقة لجنة /التأمین و

  .)277(الإشراف على التأمینات

علیهمأثرلهلیسأنیعنيلالكنجمیع،التّ لأصحابملزمغیرالضبطلجنةرأيكانإذا

من هوإذا كان مجلس المنافسة ،، من جهة أخرىرها السلطة الخبیرة في هذا القطاعباعتبا

طلب هذه الاستشارة، فهو لیس مجبر على العمل بهذه الاستشارة لتبقى السلطة التقدیریة في 

  .مضمون أومحتوىأيمنمفرغشكليإجراءدمجرّ إلىاللجنةرأيوتحویلبیدهالشأنهذا

على تقدیم لاقتصارهفعّال،غیرالتجمیععملیاتعلىالضبطللجنةالرقابيالدورفإنلهذا

رأي مسبق مجرّد من أیة قوة إلزامیة، لذا كان من الأجدر تمكینها بسلطة الترخیص بالتجمیع 

  .)278(مجال الهذافيالمنافسةمجلسلرقابةبالنسبةالحالهوكمال،معلّ بقراررفضهأو

  

  

  

                                                          
  .188. السابق، صالمرجع،دراسة مقارنة–ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري تواتي نصیرة، - 276

  .المرجع السابقق بالتأمینات،، یتعلّ 07- 95أمر رقم- 277

  : رأنظ- 278

  .، المرجع السابقق بالمنافسة، یتعلّ 03- 03من الأمر رقم 19المادة - 

، صادر 43ج عدد .ج.ر.ق بالترخیص لعملیات التجمیع، ج، یتعلّ 2005جوان 22، مؤرخ في 219- 05مرسوم تنفیذي رقم- 

  .2005جوان 22في 
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  انيثّ الفرع ال

  مجلس المنافسة لجنة الضبط و بین تداخل الاختصاص 

العموديبالضبطیعرفخاص،أوقطاعيضبط:نوعانالاقتصاديالضبط

"Régulation vertical" ّیمتد نطاق اختصاصها ة سلطات إداریة مستقلة ، الذي تجسده عد

تشرف علیه، من بینها لجنة ضبط الكهرباء والغاز، لجنة الإشراف على القطاع الذيعلى 

تمارس صلاحیاتها . الخ...التأمینات، سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،

تتدخل في بنیة السوق لأنها، "Régulation ex ante"في إطار ما یعرف بالضبط السابق 

  .)279(وفي السلوكات المتبعة من قبل الأعوان الاقتصادیین

ده جسّ یُ ،"Régulation horizontale"العامأوالأفقيالضبطفيفیتمثلالثانيوعالنّ اأمّ 

النشاط قطاعات كافةإلىاختصاصهیمتدالمنافسة،مجلسفيتتمثلواحدةمستقلةإداریةسلطة

"Régulation ex post"اللاّحق بالضبطىیسمّ ماإطارفيصلاحیاتهویمارسالاقتصادي،

  .)280(الممارسات المنافیة للمنافسةمرتكبيعلىلها طابع علاجي عقوباتالتوقیع من خلال

ه یلاحظ أن القانون خوّل لسلطات الضبط القطاعیة اختصاصات في ضبط  أنّ إلاّ 

قواعد المنافسة كما هو الشأن بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز، والذي یدخل في نطاق 

تداخل في الاختصاص بین اللجنة والمجلس یؤدي إلى وجوداختصاص مجلس المنافسة، ما 

كرّس، ولتفادي هذا التداخل)لاً وّ أ(ع الكهرباء قطالله أثر سلبي على المحیط التنافسي 

  .)اثانیً (ق بالكهرباء ع حلول غیر فعّالة في إطار كل من قانون المنافسة والقانون المتعلّ المشرّ 

  

                                                          
279- Voir : ZOUAIMIA Rachid, « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les 
autorités de régulation sectorielles en droit algérien », op.cit., p. 34. 

أن مجلس المنافسة یمكن أن یتدخل بواسطة الضبط السابق مثل سلطات الضبط القطاعیة، وهذا إلىالإشارةتجدر - 280

  :أنظر. منح التأشیرة السلبیة وتراخیص التجمیعإلىإضافةوالتدابیر التحفظیة، الأوامرإصدارعند استعماله لسلطة 

AREZKI Nabila, « L’interrégulation entre le conseil de la concurrence et les autorités de régulation 
sectorielles », RARJ, n° 02, 2012, p. 9.
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  آثار تداخل الاختصاص: أوّلاً 

القانون من113المادةنصخلالمنصراحةوالغازالكهرباءضبطللجنةالقانونمنح

الدائم، فإذا وجودهاعلىهربالسّ المنافسةمسائلفيالنظرصلاحیةبالكهرباءالمتعلق

  . توازن السوقلإعادةالرقابيدورهااللجنةتباشرلمنافسة،لالطبیعيالسیرماممارسةاعترضت

على الممارسات الرقابةفيالحصريالاختصاصصاحبالمنافسةمجلسلا یعتبربالتالي

  .قابة علیها على مستوى قطاع الكهرباءإنما للجنة نصیب مماثل في الرّ المنافیة للمنافسة

بالمقابل التجمیع،مشروعحولمسبقرأيتقدیمللجنةاتتولىالتجمیعبعملیاتیتعلقفیما

في قطاع تجمیعتكوینفيالراغبةللشركاتالترخیصمنحفياختصاصلهالمنافسةمجلس

تجمیع فتلجأ تكوینفيترغبالكهربائیةالمؤسساتمنمجموعةتصوّرأنیمكنلذاالكهرباء،

  .مساس بالمنافسةیشكلالتجمیعمشروعأنمفاده،رأیهالتقدیموالغازالكهرباءضبطلجنةإلى

منح و ثانیة فرصةلطلبالمنافسةمجلسإلىالتجمیعأطرافلجوءمنیمنعلاهذالكن

متعارضین صادرین قرارینبصدوریسمحماللمنافسة،التجمیعدیقیتعدمتقدیرهللهاترخیص

لجنة الضبط لا یوجد ما یلزمها بإخطار مجلس خاصة وأن، )281(من جهتین مختصتین قانونا

وهذا الأخیر أیضا غیر ملزم بأخذ رأي اللجنة المنافسة فتفصل في الطلب بدون علم المجلس

  .؟وضعالافي هذ، فما هو الحل في حالة ما إذا طلب المجلس ذلك منها

قد یرد البعض بالقول أن رأي لجنة الضبط غیر ملزم للأطراف المعنیة، وقرار مجلس 

المنافسة هو الأجدر للأخذ به، لكن هذا لا یحل مشكل التداخل كون أن سلطة الضبط هي 

  .الخبیرة في التجمیعات الحاصلة في قطاع الكهرباء

                                                          
هذا التصوّر یمكن حدوثه، بحكم أن المشرّع كرّس حق الاختیار للمؤسسات في قطاع الطاقة الكهربائیة بإخطار إما- 281

. باعتبار أن كل من السلطتین مختصتینمجلس المنافسة أو لجنة ضبط الكهرباء والغاز

Voir : ZOUAIMIA Rachid, « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les 
autorités de régulation sectorielles en doit algérien », op.cit, p.48.
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بطلب تتقدم أنللمؤسساتیمكنبحیثالهیمنة،وضعیاتعلىقابةللرّ بالنسبةذاتهالشأن

دخل لوضع حد لوضعیةإلى مجلس المنافسة من أجل الحصول على تصریح منه بعدم التّ 

حین في، )282("بالشهادة السلبیة"یسمىلمابمنحهاللمنافسةمقیدةغیرأنهاتثبتالتيالهیمنة

الضبط التي تفصل لجنةم به أمام یمكن أن یكون النزاع محل شكوى من أحد المتعاملین یتقدّ 

ف في ل تعسّ تلك السلوكات المقترفة من المؤسسة المدعى علیها تشكّ على أساسزاع في النّ 

  . )283(وضعیة الهیمنة، بالرغم من صدور قرار عن المجلس المنافسة بمشروعیتها

  الحلول المعتمدة لتفادي تداخل الاختصاص : اثانیً 

الفرنسي، لكن القانونمنبالمنافسةالمتعلقةالنصوصأغلبیةالجزائريعالمشرّ استوحى

المنافسة وسلطات مجلسبینالاختصاصتداخللتفاديأخذهالذيالموقفهوالتعجبیثیرما

على آلیة باعتمادهوهذا،الفرنسيالقانونفيالمكرّسالحلعنیختلفالذيالقطاعیةالضبط

)1(ناقصبشكلهاكرّسالذيالمنافسةقانونإطارفيسواءالسلطتینبینوالتشاورالتعاون

  .)2(غامض هو الآخر بشكل أو في إطار قانون الكهرباء الذي كرّسها

  اعتماد قانون المنافسة آلیة التشاور والتعاون مع لجنة الضبط -1

:التالیتینالمادتینخلالمنالعلاقةهذهلتنظیمبالمنافسةقالمتعلّ 03-03رقمالأمرتعرّض

ق بقطاع نشاط یدخل عندما ترفع قضیة أمام مجلس المنافسة تتعلّ : "أنتنص على39المادة

ضمن اختصاص سلطة الضبط، فان مجلس المنافسة یرسل فورا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط 

  .یوما)30(المعنیة لإبداء الرأي في مدة أقصاها ثلاثون

معیقوم مجلس المنافسة، في إطار مهامه، بتوطید علاقات التعاون والتشاور وتبادل المعلومات 

  ".  سلطات الضبط

                                                          
  .المرجع السابق، ق بالمنافسة، یتعلّ 03- 03من الأمر رقم 8المادة - 282
شیخ أعمر یسمینة، توزیع الاختصاص بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة - 283

  .141. ص، 2009لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 
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القضایا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة يحقیق فیتم التّ ":أنهعلى50/2تنص أیضا المادة

  .)284("تحت رقابة سلطة الضبط بالتنسیق مع مصالح السلطة

القضایاكلفي تفحصالحصريالاختصاصصاحبهوالمنافسةمجلسأننستنتج

التنافسيمحل القضیة، فالضبطالنشاطإلیهینتميالذيالقطاعیكونمهمابالمنافسةالمتعلقة

معاعتماد آلیة التشاورإلىإضافة،)285(المنافسةمجلسلاختصاصیعودالعامللقانون

  .مجلسالعلى المعروضةالقضیةحولاستشارتهاطلبفيالمتمثلةالقطاعیةالضبطسلطات

الضبط لجنةكفاءةبحكموخاص،تقنيطابعلهاالتيالمسائلبتوضیحتسمحالاستشارةهذه

ع المشرّ لكن،)286(الإلزاميالطابععلیهایضفيمایوم30خلالتبدیهاوالتيالقطاع،هذافي

  . )287(لأول مرةعلیهاالنزاععرضعندالمنافسةمجلسبإخطارالقطاعیةالضبطاتسلطیلزملم

  الاعتماد الغامض لآلیة التعاون في إطار قانون الكهرباء -2

تقوم اللّجنة : "أنعلى01-02من القانون رقم 115/3في هذا الخصوص تنص المادة 

  :أعلاه بما یأتي114في إطار المهام المنصوص علیها في المادة 

التعاون مع المؤسسات المعنیة من أجل احترام قواعد المنافسة في إطار القوانین -3

  "والتنظیمات المعمول بها، 

                                                          
لم یهتم المشرّع بتنظیم العلاقة بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة بصدور أوّل قانون للمنافسة والمتعلق - 284

، كون أن سلطات الضبط تقتصر على مجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفیة، لجنة تنظیم عملیات 06- 95بالأمر رقم 

  .معظم القطاعات ظهرت الحاجة إلى تأطیر هذه العلاقةالبورصة ومراقبتها، ولكن مع ظهور الموجة التحرریة ل
285- ZOUAIMIA Rachid, Le doit de la concurrence, op.cit, p. 192.
286- AREZKI Nabila, « L’interrégulation entre le conseil de la concurrence et les autorités de 
régulation sectorielles », op.cit, p. 11.

إجراء الإخطار وذلك بترك سلطات حصریة لمجلس المنافسة في كرّسمقارنة بالحل المعتمد في القانون الفرنسي، فقد - 287

عنالكشفحالةفيالمنافسةمجلسبإخطارالقطاعیة قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، مع منح حق لسلطات الضبط

  :أنظر.في قطاعهاالممارساتهذهإحدى

- Art. 463-9 du code de commerce  de France. www.legifrance.gouv.fr.
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المؤسسةباعتبارهمجلس المنافسةمعتتعاونجنةاللأنالنصهذاخلالمننستنتج

هذهحیوضّ لمعبقواعد المنافسة، غیر أن المشرّ لةالصّ ذاتزاعاتالنّ بكلبالمنافسةالمعنیة

في تحدید تظهروالتيوالاستشارةالتعاونطلبإجراءاتبتحدیدجديبشكلالتعاونیةالعلاقة

بخلاف،)288(مدّة رد مجلس المنافسة على الاستشارة وكذا كیفیات العمل بهذه الاستشارة

  .)289(إشكالأيلا یثیرجديبشكلالتعاونآلیةحددفقدالفرنسيالطاقةقانون

لمماتبقى قائمةالقطاعیةالضبطسلطاتو المنافسةمجلسنازع بین التّ علاقة نفإهذال

بإضافة فقرة ثالثة بموجبها یلزم سلطات ،03-03من الأمر رقم 39المادةنصتعدیلمیتّ 

مرةلأولعلیهاتعرضقضیةكلفيالمنافسةمجلسوإعلاماستشارةبضرورةالقطاعیةالضبط

شرعیة لقراراتها لا تعطيحتىوالمنافسة،مجالفيقانونیةثقافةإلىتفتقرماعادةفهي

  .)290(یتأتى ذلك إلا من خلال استشارة مجلس المنافسة

  

  

                                                          
وهو أیضا الحل المعتمد في قطاع البرید والمواصلات، حیث تتعاون سلطة البرید والواصلات السلكیة واللاسلكیة مع - 288

أما في ، وكذا إجراءات التعاونالهدف المشترك، دون تبیان هذه الهیئات الهیئات الوطنیة أو الأجنبیة ذات السلطات أو 

  .ل مرّةجنة إرسال الملف المقدم إلیها لأوّ قانون التأمین فلم ینص على إمكانیة اللّ 
289 - Art. L134-16 du code de l’énergie qui modifie les dispositions de l’art. 39 de la loi n°2000-108, 
relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, op.cit, prévoit que
«Le président de commission de régulation de l’énergie saisit  l’autorité de la concurrence des abus de 
position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance 
dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, notamment lorsqu’ il estime que ces pratiques sont 
prohibées par les articles L420-1 et L420-2 du code de commerce…………Il peut également la saisir, pour 
avis, de toue autre question relevant de sa compétence.
L’autorité de la concurrence communique à la commission de régulation de l’énergie toute saisine entrant 
dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir la commission, pour avis, de toute 
autre question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel….».

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات "العلاقة الوظیفیة بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط الأخرى"دفاس عدنان، - 290

  .386.، جامعة بجایة، ص2007ماي24- 23الضبط الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، أیام 
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  المبحث الثاني

نازعيتّ الالاختصاصضبط المنافسة في سوق الكهرباء بواسطة 

ر نزاعات تؤثّ نشوء ینتج عن المنافسة الشدیدة بین المتعاملین الاقتصادیین في السوق 

القانون خوّل الخلافاتهذهولضبطحل،بدونبقیتماإذاالكهرباءلمرفقالعاديیرالسّ علىسلبًا

  .القطاعاستقرارضمانإلىتهدفتنازعیةوظیفةبالطاقةالمكلّفوالوزیرالضبطلسلطة

أوالجزائيالقاضيسواءفي وقت مضى من اختصاص القاضيهذه الوظیفة تعتبر 

في التي تطرأ زاعاتالنّ فضفيكان الاختصاصفبعدما،)قاضي العقود( العاديالقاضي

فة بضبط هذا القطاعإلى القاضي العادي، فقد تمّ نقله إلى السلطة المكلّ عودتالكهرباءسوق

  . )المطلب الأوّل(والذي تمارسه بواسطة آلیتین هما التحكیم والمصالحة 

، تأثرا هیئات الضبطلالجزائيالقاضيسلطاتمنالقمعيالاختصاصتحویلتمّ كما

  .)المطلب الثاّني(الاقتصادیة نّزاعاتالبعضفيالقضاءجرهُ خلالهامنالتجریمإزالةبظاهرة
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  المطلب الأوّل

  صلاحیة لجنة الضبط في تسویة النزاعات بالطرق البدیلة

طریق الوسائل عنالنزاعاتتسویةصلاحیةوالغازالكهرباءضبطللجنةعالمشرّ أسند

استقرار وضمان ، بهدف فض النزاعات الناشئة في سوق الكهرباء من جهة، )291(البدیلة

  .)الفرع الأوّل(قواعد المنافسة وحمایتها من كل الأشكال المنافیة لها من جهة أخرى 

تكریس للضماناتیصاحبهأنیستوجب،اللجنةطرفمنالاختصاصهذاممارسةأنكما

  .)الفرع الثاّني(الوظیفة هذهمواجهةفيعادلةمحاكمةلضمانالقضائیةالجهاتأمامرةالمقرّ 

  الفرع الأوّل

  صلححكیم والزاعات بالاعتماد على آلیة التّ النّ تسویة

الحالي خاصة عصرنافياستعمالاً الأكثرالنزاعاتلحلالبدیلةالوسائلبینمنالتّحكیمیعد

الإداریةللسلطاتالممنوححكیمالتّ أنغیروالفعالیة،رعةالسّ تتطلبالتيالاقتصادیةالمسائلفي

في المألوفة غیرلأحكاملخضوعهنظراتساؤلاتعدّةیثیروالغازالكهرباءضبطلجنةغرارعلى

  .)أوّلاً (التحكیمیة للوظیفةالقانونیةالطبیعةعنالبحثإلىیدفعناالذيالأمرالتقلیدي،حكیمالتّ 

لملكنها،صلحفي الفتتمثلالنزاعاتتسویةفيجنةلّ العلیهاتعتمدالتيالثانیةالآلیةأمّا

  .)اثانیً (فقطواحدةمادةلهاخصحیثالمشرّعطرفمنزمةواللاّ الكافیةبالعنایةتحض

  

  
                                                          

على تقریب وجهات النظر وإبداء الآراء الاستشاریة عملیمحاید، ثالثطرفعلىالنزاعاتلحلالبدیلةالطرقتعتمد- 291

  :المسألةهذه حولأنظر.التقلیديالقضاءفيعادةلا تتوفرومرونةحریةمنحمعوفعّالسریعبشكلالحلإلىالوصولتتیحالتي

AKROUNE Yakout, « Les modes alternatifs de règlement des différends : un phénomène en constante 
expansion en Algérie », RASJEP, n° 04, 2008, pp. 27-41.

المرجع السابق، إلى هذه الطرق في الكتاب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،ن المتضمّ ،09- 08أشار القانون رقم - 

  .حكیم، والمتمثلة في الصلح، الوساطة، والتّ "الطرق البدیلة لحل النزاعات"الخامس تحت عنوان 
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  حكیمیةالطبیعة القانونیة للوظیفة التّ : أوّلاً 

ق بالأحكام التي یخضع حكیمیة، یثیر عدّة تساؤلات تتعلّ للوظیفة التّ التكییف القانوني

بتحویلأنّ إلى جانب القولهذا،)1(، المكرّسة في التحكیم التقلیديتلكالمختلفة عن و لها 

قضائيشبهأوالقضائيالطابععلیهایضفيإداریة،لهیئاتالنزاعاتفيالفصلیفةوظ

"Quasi juridictionnelles" سلطة حین فصلها في النزاع  لن الأمر لا یمكن تقبله لأن

، هذه الخصوصیة مرتبطة )2(یكون بموجب حكم قضائي إنما سیكون بقرار إداري خاص

  .)3(ئیةالكهرباوتقتضیها وظیفة ضبط قطاع الطاقةجنة لّ النازعیة التي تمارسها بالوظیفة التّ 

  اختصاص غیر مألوف: حكیمیة في إطار لجنة الضبطالوظیفة التّ -1

التقلیديحكیمالتّ معیتطابقالضبطسلطاتلالمسندالتحكیميالاختصاصكانإذا

من جانب أن كلاهما یعد وسیلة قانونیة تهدف الوارد في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

حكیم، إلا أنّ التّ )292(إلى حل نزاع قائم بین طرفین من قبل شخص ثالث خارج نطاق القضاء

في إطار سلطة الضبط یخضع لأحكام خاصة تظهر في عدّة مستویات، من حیث الهیئة 

، وفي الأخیر )ب(، وكذا شروط انعقاد اختصاص هذه الهیئة )أ(حكیم فة بوظیفة التّ المكلّ 

  .)ج(حكیم صلاحیات هذه الأخیرة في مادة التّ 

  یةحكیموظیفة التّ لمباشرة الحكیم كهیئة مؤهلة غرفة التّ -أ

" غرفة التّحكیم"والغاز مصلحة تدعى ع على مستوى لجنة ضبط الكهرباء المشرّ أنشأ

أعضاء من )8(تتولى الفصل في الخلافات التي یمكن أن تنشأ بین المتعاملین، وتظم ثمانیة 

نهم الوزیر أما الأعضاء الآخرین یعیّ ،ف بالعدلنهما الوزیر المكلّ عیّ یُ )02(بینهم قاضیین

ویختارون على أساس كفاءتهم في مجال المنافسة بشرط أن لا یكون من ف بالطاقة،المكلّ 

  استقلالیة منحهایأنأرادبهذاالمشرّعوكأن،أعوانهابینمنولااللجنةأجهزةأعضاءبین
                                                          

أعمال الملتقى الوطني حول أثر ، "حكیم في الضبط الاقتصادي كوسیلة لرقابة الحقل الاقتصاديالتّ "مخلوف باهیة، - 292

  .173. ص،، جامعة جیجل2011دیسمبر 01-نوفمبر30المنظومة القانونیة الوطنیة، یومي التحولات الاقتصادیة على
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  . )293(غوطاتالضّ نها من أداء مهامها بعیدا عن كل یمكتمن أجلجنة اتجاه إدارة اللّ 

الأطراف المتنازعة مجرّدة تماما من حریة اختیار نلاحظ من خلال هذه الأحكام أن

ف بالطاقة م تعیینهم من طرف السلطة التنفیذیة ممثلة في الوزیر المكلّ مین، حیث یتّ المحكّ 

حكیم التقلیدي أطراف النزاع هم من یتولون تعیین أعضاء الهیئة ووزیر العدل، على عكس التّ 

  .)294(حكیمم في اتفاقیة التّ حكیمیة أو على الأقل تحدید شروط تعیینهالتّ 

  حكیمشروط انعقاد اختصاص غرفة التّ - ب

حكیم بجملة من الشروط یتعلق بعضها بموضوع رفة لسلطة التّ ع ممارسة الغقیّد المشرّ 

  .زاع، والبعض الآخر بالأطرافالنّ 

 ّزاعقة بموضوع النّ الشروط المتعل  

  الكهرباءزاعات التي تنشأ بین المتعاملین في قطاع حكیم بالنظر في النّ تختص غرفة التّ 

                                                          
  .ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 134المادة - 293

أغلب، فإنّ "والتأدیبحكیمالتّ غرفة"المسمّاة ومراقبتهاالبورصةعملیاتتنظیملجنةمستوىعلىالمنشأةبالغرفةمقارنتها

هاجمعا ضیلاحظ أیالغرفة،واستقلالیةحیادعلىاسلبً یؤثرالذيالأمرجنة،اللّ ضمنأعضاءالوقتهم في نفسها أعضائ

أیضا مخالفة ن أنه یشكل جنة وتبیّ زاع على اللّ له أثر ایجابي حیث إذا عرض النّ لوظیفتین تأدیبیة وتحكیمیة، هذا الجمع 

  .في آن واحدللقانون المعمول به، ففي هذه الحالة یمكن لها متابعة وقمع هذه التجاوزات

تدعى تتولى مهمة حل النّزاعات والقمعالهیئة المنشأة  لدى لجنة ضبط الطاقة الفرنسیة التيإطارهذا ما نجده أیضا في 

La comité de règlement des»" القمعهیئة تسویة النزاعات و " différents et des sanctions المشرّع الفرنسي إلا أن،«

  :من كلنظرأ،تحكیمياختصاصولیسالنزاعات تسویةفياختصاصعندما نص صراحة على اعتبارهفعل أحسن

 -Art. L 132-2 du code de l’énergie qui modifie les dispositions de la loi n° 2000-108, relative à la 
modernisation et au développement du service public de l’électricité, op. cit.

- SANTIAGO JUNIOR Fernando Antonio, La régulation du secteur électrique en France et Brésil, 
Thèse présentée en vue de l’obtention d’un doctorat en droit, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
(Ecole doctorale de droit public et de droit fiscal), 2007, p. 205.

في الإطار نفسه، تتمتع سلطة الضبط السمعي البصري قصد أداء مهامها بصلاحیات في العدید من المجالات، من بینها 

04- 14من القانون رقم 55المادة : راجع. عیةمجال تسویة النزاعات التي تدخل ضمنها كل من الوظیفة التّحكیمیة والقم

. 2014مارس 23، صادر في 16ج عدد .ج.ر.، یتعلّق بالنشاط السمعي البصري، ج2014فیفري 24المؤرخ في 
  .، المرجع السابققانون الإجراءات المدنیة والإداریةن ، یتضمّ 09- 08من القانون رقم 1012/2المادة - 294
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قة بالحقوق والواجبات التعاقدیة، كما تخرج من نطاقها الخلافات باستثناء الخلافات المتعلّ 

  .)295(ةلهذه المهمّ صمخصّ جهازأمامالمصالحةلإجراءتخضعالتيالتنظیم،تطبیقعنالناجمة

بل اكتفى فقطالتحكیمغرفةاختصاصضمنتدخلالتيالنزاعاتیحدّدلمالمشرّعبالتالي

المشرّع إلیهذهبماخلافعلىفیها،النظرللغرفةیحقلاالتيالخلافاتتلكبإقصاء

  .سبیل الحصرعلىمحددةمواضیعفيالنّزاعاتتسویةهیئةاختصاصقیّدفلقدالفرنسي،

قطاع الكهرباء ضبطلجنةلدىالتحكیمغرفةبهاتختصالتيالنزاعاتحصرعدمأنإلاّ 

أن تتحجّج بدونأمامها،نزاعأيیرفعأنلهیمكنالحالةهذهفيالمتعاملحیثشيء ایجابي،

برفض الدعوى لعدم الاختصاص، ما یدفع به الأمر إلى اللّجوء إلى القضاء بالرّغم من 

  .)296(ومعرفة بهذا القطاعرغبته في رفع النّزاع أمام سلطة الضبط باعتبارها أكثر تخصصا

مقارنة بنطاق اختصاص كل من غرفة التّحكیم في مجال البورصة ومجلس السلطة في 

لتحدید النزاعبموضوعالمتعلّقالماديالمعیارعلىالمشرّعاعتمدفقدالواصلات،قطاع

  .)297(نطاق إعمال السلطة التّحكیمیة المسندة لهما

یجدر التنبیه إلى أن القانون المتعلق بالكهرباء أشار إلى بعض النزاعات التي تختص 

بها الغرفة وهي النزاعات التي تحدث بین الموزّع والشخص الذي یطلب التزوید بالطاقة 

الكهربائیة، نتیجة رفض طلبه إذا تبین للموزع أن ذلك یمكن أن یتم بطریقة أقل تكلفة عن 

                                                          
  .ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01- 02القانون رقم من 133و 132المادة- 295

  :أنظر كل من- 296

 - Art. L 134- 19 du code de l’énergie qui modifie les dispositions de l’art.38 de la loi n° 2000-108, 
relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, op. cit,
 - GUENAIRE Michel, «L’expérience du règlement des différends devant la commission de régulation 
de l’énergie», In FRISON-ROCHE Marie-Anne, (s/dir.), Les risques de régulation, Presses de science 
Po/ Dalloz, Paris, 2005,  p.p.191-195.

  
القانونفرعالقانون،فيالماجستیرشهادةلنیلمذكرةالمستقلة،الإداریةللسلطاتالتحكیميالاختصاصباهیة،مخلوف- 297

  .56.، ص2010، جامعة بجایة، للأعمالالعام
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الارتفاقاتممارسةعنالمترتبةالتكالیفعنالناتجةتي، وكذا الخلافاتطریق الإنتاج الذا

بصاحب الملكیة لهذاالملحقالضررمعبالمقارنةباهظةكانتفإذاالملكیةصاحبعلى

.)298(اتفاقإلىالوصولعدمحالةفيالتحكیمغرفةأمامالنزاعرفعالمتعاملأوالأخیر

 ّالنزاعقة بأطراف الشروط المتعل  

النزاع المعروض أمام طرفيیكونأنبالكهرباء،قالمتعلّ القانونمن133المادةتشترط

  .)299(في قطاع الكهرباءونلغرفة التحكیم متعام

بالتالي النزاعات التي یمكن أن ترفع إلى الغرفة تتمحور في الخلافات القائمة بین كل 

الكهرباء، الوكیل التجاري، ومسیّر منظومة إنتاج من منتج وموزع الكهرباء، مسیّر شبكة نقل 

باعتبارها متعامل عمومي في هذا " سونلغاز"ونقل الكهرباء، الزبون المؤهل إلى جانب شركة 

فلا تختص به الغرفة ) مستهلك نهائي(القطاع، أمّا إذا كان أحد أطراف النزاع زبون نهائي 

النشاطات الكهربائیة، فهذه الطائفة من لأنّه لا یتمتع بصفة متعامل كونه لا یساهم في 

. )300(النزاعات ینعقد فیها الاختصاص للقضاء

  

                                                          
  : أنظر كل من- 298

  .القنوات، المرجع السابقق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة ، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 162المادة - 

ن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموین بالكهرباء والغاز بواسطة ، یتضمّ 194- 02من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة - 

  .القنوات، المرجع السابق

الإنتاج، (الكهربائیة النشاطاتفيیساهممعنويأوطبیعيشخصكلّ أنهعلىالمتعاملبالكهرباءالمتعلّقالقانونعرّف- 299

  .المرجع السابقالقنوات،بواسطةالغازوتوزیعبالكهرباءقیتعلّ ،01- 02رقمالقانونمن، 2/16المادة).التسویقالتوزیع،النقل،

یتبیّن على ضوء هذه الأحكام، ضرورة أن یكون أطراف النزاع متعاملون في قطاع الكهرباء حتى ینعقد اختصاص - 300

التي تقضي بإخضاع النزاعات التي تنشأ بین صاحب 162الغرفة في المجال التحكیمي، في حین هذا یتناقض مع المادة 

ملكیة العقار محل الارتفاق والمتعامل بمناسبة ممارسة حق الارتفاق لغرفة التحكیم، بالرّغم من كون أحد أطرافها لیس 

  .متعامل في قطاع الكهرباء
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  حق خیاري : صلاحیاتهالمباشرةحكیمغرفة التّ إخطار-ج

وقد أعطى ،حكیم صلاحیاتهاالتّ غرفةلمباشرةضروريإجراءحكیمالتّ غرفةإخطاریعدّ 

منهؤلاءكونمنطقيأمروهذاإخطارها،فيالحقغیرهمالقانون لأطراف النزاع دون

إما بعرض نزاعهم على "Droit d’option"كما یتمتعون بحق الاختیار الصفة،یملكون

ما عرض خلافاتهم على اللجنة إنّ على ونلزم المتعامللجنة أو القضاء، حیث لا یوجد ما یُ ال

  .)La saisine facultative")301"لهم الخیار في إخطارها أولا 

یمكن أن نتصوّر لجوء أحد أطراف النزاع إلى غرفة التحكیم المستحدثة في بالتالي 

اللجنة وفي نفس الوقت یقوم الطرف الآخر برفع نفس النزاع أمام القضاء، في هذه الحالة 

لوجود علاقة تنافس بین سلطة الضبط نكون أمام نزاع معروض أمام جهتین مختلفتین،

  .الحل في هذه المسألة؟والهیئات القضائیة فما هو 

زاع إخطار لجنة الضبط أو القضاء یكون بالنظر إلى امتیازات أو اختیار أطراف النّ 

سلطات كل جهة، فالقضاء یضمن لأطراف النزاع امتیازات الطعن القضائي، في حین لجنة 

  .)302(رقابة القضاءتحتیكونالذيالقرارإصدارفيوالتقنیةوالخبرةرعةالسّ لهتضمنالضبط

كما أنّ اختیار سلطة الضبط عن القضاء العادي یستند على افتراض مسبق مفاده أن 

جهلالقاضي یلأنإجراءاتهوبطئطولبسببمناسبحلإلىلیتوصّ لاأنیمكنالقضاء

  .)303(المسائل التقنیة ولا یستطیع الرد إلاّ على الأسئلة التي تطرح علیه

في الاقتصادیینللمتعاملینالاختیارحقتقریرأن"رشیدهزوایمی"الأستاذیرىكما 

إخطار القاضي أو سلطة الضبط یعني في الحقیقة إقصاء القاضي من القطاعات الخاضعة 

                                                          
301- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op. cit, p. 
134.
302- TUOT Thierry, «Régulation du marché de l’électricité : une année de règlement de différents », 
RFDA, n° 02, 2003, p. 314.

، المجلة الأكادیمیة "بین التنافس والتكامل: حول العلاقة بین هیئات الضبط المستقلة والقضاء"الدین، عیساوي عز- 303

.245.، ص01،2013للبحث القانوني، عدد 
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زاعات التي تثور بین المتعاملین في قطاع ، هذا ما یُفسّر كون النّ )304(لضبط خاص

  .)305(الاتصالات تخضع لسلطة ضبط القطاع ولیس لقاضي العقود

وفي ،الضروریةالتحقیقاتكلبإجراءمؤهّلةفهيحكیم،التّ غرفةعلىزاعالنّ عرضبمجرّد

ظیة تهدف إلى استمراریة وظیفة الشبكات حالة الاستعجال یمكن لها أن تأمر بتدابیر تحفّ 

لدخول واستغلال المسیّرةللقواعدضررتتضمنالتيالممارسةبوقفماعمو وتتعلقالعمومیة

انطلاقا من المعلومات التي تتوفر لدیها غرفة و بعد ذلك، )306(والمنشآت الكهربائیةالشبكات 

  .)307(ل بعد الاستماع إلى الأطراف المعنیةفي القضیة بموجب قرار معلّ تفصلالتحكیم، 

حكیم في إطار لجنة ضبط الكهرباء من خلال تحلیل الأحكام التي یخضع لها إجراء التّ 

یختلف كونه مبالغ فیه، 01-02الوارد في القانون رقم" حكیمالتّ "والغاز، یتبیّن أن مصطلح 

د فیه هیئة حدّ فاشتراط وجود اتفاق مسبق بین الأطراف المتنازعة یُ حكیم التقلیدي، عن التّ 

  .)308(ع في تحكیم سلطة الضبطها إرادة المشرّ ، یحل محلّ حكیم والإجراءات الواجب إتباعهاالت

وظیفة قضائیة تقلیدیة أنه هذا الاختصاص على هذا ما جعل بعض الفقهاء یكیّفون 

تباشرلجنة ضبط الكهرباء والغاز أنیعنيهذاهللكنالقضاء،طرفممارسة منتشبه تلك ال

.)309(هیئة قضائیة؟وكأنّهاالاختصاصهذا

                                                          
304- «en réalité, de telles dispositions, qui consacrent le droit d’option reconnu aux opérateurs 
économiques pour saisir soit le juge, soit l’autorité de régulation sectorielle, signifient en réalité 
l’éviction du juge des secteurs soumis à une régulation spécifique », Voir : ZOUAIMIA Rachid, Les 
autorités de régulation financière en Algérie, Edition Belkeise, Alger, 2013, p. 138.

  : الرسميموقعهافيواللاسلكیةالسلكیةوالمواصلاتالبریدضبطلسلطةالسنویةالتقاریرراجعالموضوعهذاحول- 305

www.arpt.dz/
  .ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01- 02القانون رقممن 135أنظر المادة - 306
ذلك، بدلیل بشأنتفصیلأيّ والغازبالكهرباءقالمتعلّ القانونفيیردفلم،القرارلإصدارالمتبعةالإجراءاتیخصفیماأما-307

  .الیوممنه تحیلنا إلى التنظیم لتحدید الإجراءات المتبعة أمام الغرفة، إلا أن هذا النص لم یر النّور لحدّ 134أنّ المادة 
308- FRISON-ROCHE Marie Anne, «Arbitrage et droit de la régulation »,  In FRISON ROCHE Marie-
Anne (s/dir.), Les risque de régulation, Presses de science Po/ Dalloz, Paris, 2005. p. 225.
309- ZOUAIMIA Rachid, «Les fonctions arbitrales des autorités administratives indépendantes», In 
l’exigence et le droit, Mélanges en l’honneur du professeur Mohand ISSAD, AJED Edition, Alger, 2011,
p. 525. 



الفصل الثاني                     دور الضبط الاقتصادي في ضمان توازن سوق الكهرباء

113

  وظیفة قضائیة؟: اختصاص تسویة النزاعات-2

یكون مصدرها والتيالإجراءاتمنلمجموعةتخضعمحكمةإنشاءإلىالتحكیمیهدف 

مین الخواص من المحكّ ل إلى قرار ذو طبیعة قضائیة صادرزاع، للتوصّ إرادة أطراف النّ 

  .)310(الذین یفصلون في النزاع وكأنّهم قضاة

رط الإرادة منعدم في إطار تسویة النزاعات أمام غرفة التحكیم، لتحلّ محلها إلاّ أنّ ش

ع، بالتالي الوظیفة التحكیمیة للجنة الضبط لیس لها أساس، بل تتقارب إلى حدّ إرادة المشرّ 

الجهات القضائیة، باعتبارها تتمتع بوظیفة تسویة النزاعات في قطاع الكهرباء وظیفة بعید 

.)311(والتي تعود في الأصل للقضاء العادي، فهل هذا یجعل من لجنة الضبط هیئة قضائیة؟

الفرضیة لا أساس لها، فلا یمكن اعتبار لجنة الضبط هیئة قضائیة لأنّ القانون المنشأ هذه 

، بل هي هیئة إداریة تصدر قرارات إداریة فاصلة )أ(لها لم یعطي لها هذا الوصف القانوني

  .)ب(في النزاع تختلف عن العمل القضائي 

  والغازضبط الكهرباء لجنة لدىالجهة القضائیة وصفانعدام -أ

الوحیدة التي فهي،إنشائهابالمختصةالجهةإلىبالنظرهیئةلأیةالقضائیةالطبیعةتحدد

ففي ،(312)إلى صلاحیاتها في تسویة النزاعأیضا الوصف، وبالنظر تملك سلطة منح هذا 

القانون الجزائري لا یمكن أن تُنشأ جهة قضائیة إلاّ بموجب إرادة المشرّع، فهو الوحید الذي 

  .)313(وتكییفهاتعیینهایملك سلطة

                                                          
310 - FRISON-ROCHE Marie Anne, «Arbitrage et droit de la régulation », op. cit, p. 224.
311- QUILICHINI Paule, « Réguler n’est pas juger : réflexions sur la nature du pouvoir de sanction des 
autorités de régulation économique », AJDA, 2004, p.1062.
312 -« La qualité de juridiction se déduit de ses attributions matérielles et se rattache aux finalités
fonctionnellesde l’instance instituée. Celuiqui jugedoit êtrequalifiéde juge », Voir : BENHADJYAHYA
Sonia, «La nature juridictionnelle des autorités de régulation », RRJ,  n° 04, 2004, p. 2510.

یشرّع البرلمان ":الجهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرجع السابق، على مایليمن دستور122/6تنص المادة- 313

  :الدستور، وكذلك في المجالات الآتیةهالمیادین التي یخصصها لفي 

  "قة بالتنظیم القضائي، وإنشاء الهیئات القضائیةالقواعد المتعلّ -)6
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یكیّفها نص قانونييّ نجد ألا بالعودة إلى القانون المنشأ للجنة ضبط الكهرباء والغاز 

اعتبارذلك،منأكثر،)314(هیئة قضائیة ما یستبعد بالتالي وصف الجهة القضائیةعلى أنها 

القضائي، نظرا النظاممركزیةلابظاهرةیعرفماعنتغاضینایكونقضائیةهیئةالضبطسلطة

  .)315(لتواجد اللجنة على مستوى الجزائر العاصمة دون أن یكون لها فروع إقلیمیة

  زاعنّ الفاصل فيلقرار اللالطبیعة الإداریة - ب

یعتبر القرار الفاصل في النزاع مؤشر هام للدلالة على الطبیعة القضائیة للجنة، فإذا 

كانت الجهات القضائیة تفصل في النزاع بموجب أحكام قضائیة تحوز قوة قانونیة، فإنه 

أنإلاّ ، )316(في هذا المجال بنفس القوّةالقرارات التي تصدرها سلطة الضبط تتمتعینبغي أن 

من حیث القوّة تختلف لدى لجنة ضبط الكهرباء والغازغرفة التحكیم القرارات التي تصدرها

  .الجهات القضائیةتنطق بهاالتي تلكعن

للتنفیذقابلقراربموجبفیهفصلتسالضبطسلطةعلىزاعالنّ عرضتمفإذا

"une décision exécutoire"،العاديالقضاءعلى النزاعنفسعرضتمإذاحینيف

"L’autorité de la chose jugée"فیهالمقضيالشيءقوةعلىالحائزالقراربوسیلةفیهسیفصل

من السلطاتالمتخذالقرارفإن،فیهالمقضيالشيءةقوّ بیتمتعالقضائيالقراركانإذابالتالي

  .)L’autorité de la chose décidée")317"فیهرالمقرّ الشيءیةبحجّ سوىیستفیدلاالإداریة

                                                          
)غیر منشور(2005مارس15في019598رقمقرارعنهصدرحیثالدولة،مجلسعلىمطروحالتساؤلهذامثلنجد- 314

كییف عندما تتولى اختصاصها التأدیبي، دون أن یمتد بالمقابل التّ تمتعها بوظیفة قضائیةللجنة المصرفیةأقر والذي 

:نقلا عن. القضائي على الهیئة، ما یعني أنّها تحتفظ بطبیعتها الإداریة الأصلیة

ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation financière en Algérie, op. cit, p. 133.
315- BENHADJYAHYA Sonia, op. cit., p. 2512. 

، أعمال الملتقى الوطني حول السلطات "إشكالیة السلطات الإداریة المستقلة أقضیة إداریة متخصصة ؟"فارة سماح، - 316

  .13.صالمة،جامعة ،2012نوفمبر 14و13الإداریة المستقلة في الجزائر، یومي 
317- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op. cit., 
pp.129 - 130.
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قضائي لهذه الهیئات في المادة المدنیة اختصاصمن جهة أخرى، إذا منح القانون 

من الدستور التي تنص على أن البرلمان هو 122/8نص المادة الاعتباریجب الأخذ بعین 

الإجراءات المتبعة أمام غرفة  أنّ إلاّ ، المختص في وضع القواعد والإجراءات العامة المدنیة

إجرائیةلقواعدتخضعبلالقضائیةالهیئةفيالحالهوكمادة بموجب القانونالتحكیم لیست محدّ 

  .)318(طریق التنظیمعندةمحدّ 

جائز أمام مجلس الدولة، فإذا تمّ لجنة القرارات ضدالطعن تجدر الإشارة إلى أنّ 

سیكون طعن بالنقض وكأنّها درجةهاعن المرفوع ضدالطّ تكییفها على أنّها هیئة قضائیة فإنّ 

أمّا الأحكام ،ولیس بالإلغاء، لأنّ هذا الأخیر یكون ضد القرارات الإداریةأولى للتقاضي

  .)319(القضائیة فهي تخضع للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

قضائي إنّما حكیم لیست بحكم تحكیمي، ولا بحكمبالتالي القرارات التي تتخذها غرفة التّ 

هي عبارة عن قرارات إداریة خاصة صادرة من هیئة إداریة، هذه الخصوصیة مرتبطة 

  .نازعیة التي تمارسها سلطات الضبط في إطار مهمّتها في ضبط القطاع المعنيبالوظیفة التّ 

  إجراء ضبطي: نازعیةممارسة الوظیفة التّ -3

الضبط المستقلة تتشابه مع وظیفة الفصل في النزاعات الممارسة من طرف سلطات 

ها إذا كانت ممارسة من طرف سلطات الوظیفة القضائیة المعهودة للقاضي العادي، إلاّ أنّ 

تنازعیةوظیفةإلىقضائیةوظیفةمنالتكییف،فيلتحویلتخضعفإنهاإداریة،

"La fonction contentieuse"باعتبار أنّ ،)320(وهذا استجابة لمقتضیات ضبط السوق

                                                          
  .غاز عبر القنوات، المرجع السابق، یتعلق بالكهرباء وتوزیع ال01- 02من القانون رقم 136المادة أنظر - 318
 أن هذا لا یكسبها حصانة في مواجهة الرقابة إلاّ التحكیم للطعن فیها،عدم قابلیة قرارات بالرغم من أنّ المشرع أقرّ - 319

، على القضائیة لأن الطعن بتجاوز السلطة یمكن أن یرفع ضد أي قرار إداري ولو نص القانون صراحة على خلاف ذلك

  .ع الفرنسي أخضع قرارات هیئة تسویة النزاعات والعقاب للطعن بالإلغاء أو التعدیلعكس المشرّ 

Voir l’art. L 134-21 Art. ducode de l’énergie qui modifie les dispositions de l’art. 38de la loi n° 2000-108, 
relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, op.cit,
320 - ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op. cit, 
pp. 131 - 132.
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وهذه الأخیرة ما هي إلاّ ،الوظیفة القضائیة لا یمكن أن تمارس إلا من طرف جهة قضائیة

  .)321(هیئات إداریةهاضمنظیفة التنّازعیة والتي یمكن أن توسیلة لممارسة الو 

فكرة الاختصاص التّنازعي لسلطات الضبط على غرار لجنة ضبط الكهرباء وعلیه، 

لتحویل الاختصاصات والواسعةالعامةالسیاسةإطارفيتدخللأنهاإشكال،أيّ تثیرلاوالغاز

  .التقلیدیة الممارسة من طرف السلطة التنفیذیة والقضائیة لصالح هیئات الضبط الجدیدة 

لاسیما تكریس المنافسة ،الاقتصاديالضبطوأهدافأبعادتقتضیهالتحویلهذاأنّ كما

الضبط في النزاع على مستوى القطاع فآثار فصل سلطة ،مع ضمانهافي هذا القطاع

المعني لا یقتصر فقط على أطراف النزاع، إنما یهدف أیضًا إلى ضمان منافسة فعلیة في 

لطة العامة التي تظهر من السوق، وهذا یتجسّد خاصة باستعمال لجنة الضبط امتیازات السّ 

  .)322(خلال قراراتها الإداریة القابلة للتنفیذ

  كطریق ثانٍ لتسویة النزاعات في قطاع الكهرباءصلحال: اثانیً 

طرق البدیلة لحل النزاعات إلى جانب التحكیم والوساطة، وتتمیز المن صلحعتبر الی

المتنازعة وتنمي الأطرافبینالودیةالعلاقةعلىوتحافظالنزاعتنهيلأنهاالودیة،بطبیعتها

النزاعات فيحلبسلطةالقانونلهاأهّ والغازالكهرباءضبطلجنةأنبماو،)1(بینهماالثقة

  .)2(معیّنة خلافاتفيللنظرللمصالحةمصلحةإنشاءعلىالقانوننصفلقدالكهرباء،سوق

  صلحیة لآلیة الالطبیعة الودّ -1

على أنها طریقة ودیة لتسویة النزاعات، تستمد «la conciliation»صلحف العرّ یُ 

وتتم ،قاش الذي یدور بین المتنازعین فهم مؤلفي هذا الحلوالنّ سلطتها في القرار من الحوار 

بتعیین شخص آخر محاید یتولى تسهیل الحوار الدائر بین المتنازعین لهدف التوصل إلى 

                                                          
321 - QUILICHINI Paule, op. cit. p.1063.
322- ZOUAIMIA Rachid, «Les fonctions arbitrales des autorités administratives indépendantes», op. cit, 
pp. 557-559.
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الحل الذي تتوصل عكس حل یرضاه المتصالحون وتحویل العلاقة النزاعیة إلى ودیة، على 

  .)323(على الأطراف ویُبنى على أسس قانونیةإلیه الجهات القضائیة یكون مجبور ومفروض 

محتملا، ویتأتى نزاعابهیتوقیانأوفعلاً،بینهماثارنزاعاالطرفانبهیحسمعقدهوأو

ذلك بتنازل إرادي من كل طرف عن بعض مطالبه، وهذا فإن نظام الصلح یقترب من نظام 

الطرفین، أو ممثلیهم فهم لا یختاران التوفیق غایة ما هنالك أن الصلح یتم بحوار مباشر بین 

.)324(موفقًا، یقدّم اقتراحات، ولكنهما یتصدّان مباشرة لمناقشة النزاع

یجوز للخصوم التصالح "من قانون الإجراءات المدنیة على أنه 990وقد أشارت المادة 

  "، أو بسعي من القاضي في جمیع مراحل الخصومةاتلقائیً 

الخصوم، والقاضي، الذین علیهم أن یعلموا جمیعًا، بأن تعني هذه المادة أن كلا من 

الصلح مطلوب كبدیل لحل النزاع، ولو بعد رفع الدعوى أمام القضاء ولا شيء یمنعهم من 

، تبقى فقط العزیمة للتوجه إلى طلبه من طرف الخصوم، وإلى تنفیذه من قبل القیام بذلك

  .)325(ند التنفیذيقوّة السالقضاة بتحریره في محضر حتى یحوز الصلح 

  في إطار لجنة ضبط الكهرباء والغازصلحإجراء ال-2

بمقتضىالصلح فصل في النزاعات بالاعتماد على آلیة الاختصاصالضبطلجنةتمارس

."مصلحة للمصالحة"یدعىجهازاستحداثطریقعنبالكهرباءقتعلّ المُ القانونمن132المادة

والوارد«la conciliation»تجدر الإشارة هنا إلى أنّ المشرّع قدّم الترجمة الخاطئة لمصطلح  

                                                          
323 - AKROUNE Yakout, op.cit. p. 30 et 37.

یستهدفعلویاحلالیسأنهإلامفروضحلهو،الأخیرهذاإلیهیتوصلالذيالحلحیثمنالتحكیم،آلیةعنالمصالحةتختلف

المتنازعة ویلتمس والاقتصادیةالاجتماعیةللمصالحالوثیقالتفهمعلىیقوموإنماالأفراد،علاقاتعلىالقانونحكمإنزالإلى

لأنه المصالحةلها الاستقرار عن طریق التوفیق بینها بقدر الإمكان، ما یجعل الحل أكثر موضوعیة من الحل القائم على 

.325. ، المرجع السابق، ص- دراسة مقارنة–تواتي نصیرة، ضبط سوق القیم المنقولة .یقوم على إرادة الأطراف

  .143. ، ص2007والتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، دار الفكر الجامعي، القاهرة،السید محمود التحیوى، الصُلح- 324

  .1179.، ص2011، دار الهدى، الجزائر، والإداریةالمدنیة الإجراءاتسنقوقة سائح، شرح قانون - 325
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الذي یقابلها باللّغة الفرنسیة مصطلح " بالمصالحة"في النص الأصلي الفرنسي أین سمّاها 

«La transaction»في المجال السیاسي ما یعرف بالمصالحة ذي نجد تطبیقاته كثیرًاال

الوطنیة المجسّدة في الجزائر التي تعتبر وثیقة سیاسیة تتضمن أحكام تتعلّق بالعفو والتسامح 

یبن أفراد الشعب الجزائري، إذن على المشرّع إعادة النظر في هذا النص باستبدال كلمة 

  .المصالحة بالصلح كطریق بدیل لتسویة النزاعات

امنهةقالمتعلّ ولاسیماالتنظیم،تطبیقعنظر في الخلافات الناجمةالنّ لمصلحة اتولى ت

علیه ینعقد اختصاص مصلحة المصالحة في ، ومكافأة المتعاملینعریفاتوالتّ الشبكات

النزاعات الناشئة عن تطبیق النصوص التنظیمیة ولیس في تفسیرها، ما یجعل مجال ممارسة 

بالمقابل وسّع هذا النطاق من حیث طبیعة النزاعات التي تدخل سلطة المصالحة ضیّق، 

  .)326(ضمن الخلافات الناجمة عن تطبیق التنظیم حیث جاءت على سبیل المثال

  انيالفرع الثّ                                       

  جنة لّ المدى تحقیق تسویة عادلة للنزاعات أمام 

للوظیفة التّنازعیة على مستوى قطاع لجنة ضبط الكهرباء والغاز تقتضي ممارسة

فتحویل هذا الاختصاص للمتعاملین،العامةوالحریاتالحقوقتحميبضماناتإحاطتهاالكهرباء،

یدفعنا إلى التساؤل حول ما إذا صاحب هذا التحویل من قاضي العقود إلى سلطة الضبط 

                                                          
اختصاص حل هانلاحظ تردد المشرّع في منح،المنجمیةنشاطاتمقارنتها بالمصالحة في إطار الوكالة الوطنیة لل- 326

حیّز المنجمیةبالتراخیصالمتعلقةمصالحةالهالنزاعات بالطرق البدیلة إذ اكتفى بمنحها صلاحیة المساعدة في إدخال هذ

لقانون من ا44المادة -: كل منراجعبعدما كان نطاقها یمتد على كافة المصالحات التي تتم في المیدان المنجمي ،التنفیذ

، معدل 2001جویلیة 4صادر في 35ج عدد .ج.ر.، ج2001جویلیة 3، یتضمن قانون الناجم مؤرخ في 10- 01رقم 

  .)ملغى(، 2007مارس 17، صادر في 16ج عدد .ج.ر.، ج2007المؤرخ في أوّل مارس 02- 07ومتمم بموجب الأمر رقم 

30فيصادر،18عدد.ج.رج.جالمناجم،قانونیتضمّن،2014فیفري24فيالمؤرخ05- 14رقمالقانونمن40المادة- 

  .2014مارس 

قاسي زینب، المركز القانوني لوكالتي الضبط في القطاع المنجمي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون - 

  .165. ، ص2013تخصص القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، العام،
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) أوّلاً (منها الإجرائیةسواءالقضائیةالهیئاتأمامالمكرّسةزاعللنّ العادلةالتسویةضماناتلنقل

  .)اثانیً (نزاع لرقابة المشروعیة في الفاصلةالقرارات البإخضاعأو القضائیة 

  نازعيفي مواجهة الاختصاص التّ الضمانات الإجرائیة: أوّلاً 

قطاع الكهرباءضبطلجنةلدىالتحكیمغرفةمستوىعلىوالنزاهةالشفافیةلتحقیقیستلزم

وذلك احترام جملة من الإجراءات القانونیة التي تحفظ للأطراف المتنازعة محاكمة عادلة، 

  .)2(احترام حقوق الدفاع كذا ، و )1(فة بهذه الوظیفةبتكریس ضمانة حیاد الهیئة المكلّ 

  مبدأ الحیادبنقائص تمسّ -1

باستقلالیة الهیئة المكلفة بحل النزاعاتب توفر شروط متعلقة یتطلّ لضمان مبدأ الحیاد

تتجسد في نظام ،مللمحكّ الشخصیةبالوضعیةمرتبطةوأخرى،الموضوعيبالحیادتعرف

  .)327(جنةأمام اللّ التنافي وإجراء الامتناع الغائب في ظل تسویة النزاعات 

حیثالحكم،هیئةعلى"L’impartialité objective"حیاد الموضوعيالمبدأیطبق

الهیئةتقضيأيسابق،حكمحالةالهیئة سامحة لإنشاءأوالشخصوضعیةتكونأنیمنع

الفصلمهمةأداءفياستقلالیتهاولعدملجهاز آخروخضوعهالتبعیتهانتیجةیكونبحكم

  .)328(النزاعفي

                                                          
یعتبر مبدأ الحیاد أمام السلطات الإداریة المستقلة وجها من أوجه استقلالیة هذه السلطات، لأنّ الهدف من إنشائها هو - 327

، الضمانات حمادي نوال: راجع. ضمان الحیاد في مواجهة المتعاملین الاقتصادیین وكذا في معاملة الأعوان العمومیین

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون )لطات الإداریة المستقلةمثال الس(الأساسیة في مادة القمع الإداري 

  .64.، ص2012العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 
328- « L’impartialité objective ou structurelle fait référence à l’organisation de l’institution qui va juger 
et interdit que la position de la personne ou de l’organisation crée une situation de préjugé ». Voir: 
ZOUAIMIA Rachid, «Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 
indépendantes », RARJ, n° 01, 2013, p. 11.

هذهبإسناد،القطاعلضبطها اللجنةالتي تتولّ الأخرىوالوظائفالتنازعیةالوظیفةبینبالفصلالموضوعيالحیادقیتحقّ كما

بمبدأ یمسوهذاالمهمةهذهتتولىالتيفهيوالمواصلاتالبریدضبطسلطةظلالتّحكیم فيبخلافخاصة،لهیئةالوظیفة

  .الفصل بین السلطات
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نلاحظ أن القانون اشترط عدم ،التحكیم المستحدثة لدى لجنة الضبطلغرفةبالنسبة

بالتالي اختیار أعضائها من بین أعضاء لجنة ضبط الكهرباء والغاز ولا من بین أعوانها، 

حكیم على مستوى ، على عكس ما نجده في غرفة التّ إدارة اللجنةلیتها اتجاه م استقلاهذا یدعّ 

  .الضبطسلطةعون بعضویة في إدارةیتمتّ لجنة ضبط قطاع البورصة، فهي تظم أعضاء 

السلطة طرفمنمستحوذةأنهانجدالتّحكیمغرفةأعضاءتعیینطریقةإلىنظرناإذالكن

هیئة الاستقلالیة علىیؤثروهذابالعدل،المكلّفوالوزیربالطاقةالمكلّفالوزیرفيممثلةالتنفیذیة

    .ةطة التنفیذیلللستبعیتهامنمنهماخوفً الغرفةعلىنزاعاتهمعرضیتفادونالمتعاملونویجعل

ق بالحالة الشخصیة یوجد حیاد شخصي أو ذاتي یتعلّ ،إلى جانب الحیاد الموضوعي   

الحصولمنیمنعهوالذيمالمحكّ مهمةیتولىالذيللشخصالداخليالوضعبهیقصدم،للمحكّ 

  . نظام التنافي وإجراء الامتناع: الحیاد الشخصي بشقینیتجسّد ، )329(زاعالنّ منمنفعةعلى

بالنسبة لنظام التنافي فقد تمّ تكریسه بصفة مطلقة على أعضاء لجنة المدیرة، دون 

نشاطات مهنیة یمارسواأنلهمیمكنفلا)02(قاضیینتظمأنهاالعلممعالتحكیمغرفةأعضاء

تمّ استدراكه بعد صدور ، لكن هذا الفراغ )330(كانتمهمامؤسساتفيمصالحعلىالحصولأو

  .)331(في الدولةالسامیةالوظائفكافةعلىالنظامهذاعمّمالذيالتنافيبنظامالمتعلقالقانون

أما بالنسبة لإجراء الامتناع فهو منعدم في إطار الأحكام المتعلقة بغرفة التحكیم، ما 

مبدأ الحیاد الذي یسمح بوجود رابطة قرابة بین الخصوم وهیئة التحكیم، وهذا یتناقض مع

  .ینبغي أن تخضع له لجنة الضبط أثناء تولیها مهمة الفصل في النزاعات

                                                          
329 - « L’impartialité subjective ou personnelle tient à la personne de celui qui juge, elle concerne le 
fort intérieur de celui qui juge et lui interdit d’avoir un intérêt dans le litige ». Voir: ZOUAIMIA 
Rachid, « Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives indépendantes », 
op. cit., p. 06.

8، صادر في 57ج عدد .ج.ر.، یتضمن نظام القضاة، ج2004سبتمبر 6مؤرخ في 11- 04قانون عضوي رقم - 330

  .2004سبتمبر 

  .، یتعلّق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، المرجع السابق01- 07أمر رقم - 331
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  مبدأ الوجاهیة-2

یقتضي مبدأ الوجاهیة تسییر كافة إجراءات الدعوى في مواجهة جمیع الأطراف، بحیث 

  مة من أحد الأطراف في الدعوى تحت نظر الطرف توضح جمیع العناصر والمستندات المقدّ 

  .)332(الآخر للإطلاع علیها وإبداء ملاحظاته بشأنها وتمكینه لتنظیم دفاعه

تحقق  یالوسیلة المباشرة الأكثر فعالیة لاحترام مبدأ حق الدفاع، ولا یمكن أن فهو یمثل 

والمتمثلة في حق إلا عن طریق كفالة مجموعة من الإجراءات یقتضیها مبدأ الوجاهیة

  .)333(بمدافعوكذا الاستعانةالإطلاع على الملف وتقدیم الملاحظات 

التحكیم، باستثناءغرفةإطارفيالملفعلىالاطلاعلحقالقانونيالتكریسغیابنلاحظ

إلى،)334(الأطراف المتقاضیةحقوقحمایةمنصیقلّ ماالمعنیة،الأطرافإلىاستماعإجراء

هيمبدأ الوجاهیة، و لتكریسضروریةأخرىضمانةتوجدالملفعلىلاعالإطّ حقجانب

ق بقطاع الكهرباء توحي حق الاستعانة بمدافع، إلا أنه لا توجد أي عبارة في القانون المتعلّ 

  . بإمكانیة استعانة الطرف المتنازع بمدافع من اختیاره أو الدفاع على نفسه
                                                          

  .57. حمادي نوال، المرجع السابق، ص- 332

تضمن لهم نقاش یستفید المتقاضي في إطار هیئات القضاء العادي من ضمانات تكرّس المساواة بین الأطراف المتنازعة

من ، یتضّ 09- 08من القانون رقم 3تنص المادة عادل حول الأفعال المنسوبة إلیه من حیث صحتها ونسبتها إلیه، حیث

  "دفاعهمووسائلطلباتهملعرضمتكافئةفرصمنالخصومةسیرأثناءالخصومیستفید: "مایليلمرجع السابق علىإ ، ا.م.إ.ق
الإجراءیعتبر حق الاطلاع على الملف وتقدیم الملاحظات أوّل مقتضى لمبدأ المواجهة والذي یعني أن الشخص محل - 333

التنازعي یجب أن یواجه بالأعمال المنسوبة إلیه حتى یتمكّن من تنظیم دفاعه، أما حق الاستعانة بمدافع فهو من لوازم مبدأ 

راجع . المواجهة من خلاله یتوجه الشخص صاحب الشأن للاستعانة بمحامي استنادا في ذلك إلى القواعد العامة في الدفاع

  :داریة المستقلةحول مبدأ الوجاهیة أمام السلطات الإ

ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, 
op. cit., pp. 165-167.

تجدر الإشارة أنه من لوازم سلامة مبدأ المواجهة أیضا، السماح للمتهم الاستشهاد بمن یرید من الشهود، وهذه الضمانة 

.من القانون المتعلق بالكهرباء أین یمكن للجنة الإستماع إلى الشهود135/1نجدها مكرّسة في نص المادة 
ن لم ینص إ بهذه الضمانة في القرارات الصادرة عنها حتى و مقارنة بقطاع البرید والمواصلات، سلطة الضبط أخذت- 334

  :أنظر. القانون المنشأ لها علیها، حیث صدر عنها قرار یوضح إجراءات تطبیق هذه الضمانة

Décision n° 03/sp/pc/2002 du 8 juillet 2002 relative aux procédures en cas de litige en matière 
d’interconnexion et  en cas d’arbitrage, www.arpt.dz/
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  النزاعفي الفاصلةقرارات الالرقابة القضائیة على : اثانیً 

لا تتوقف الحمایة الفعلیة لحقوق الأفراد عند الضمانات الإجرائیة، بل لابدّ من ضرورة 

تدخل القضاء لممارسة الرقابة على القرارات الفاصلة في النزاع لدى غرفة التحكیم، غیر أن 

  .)2(بالمقابل هي واجبة التنفیذ ،)1(عن فیهاللطّ التحكیم غرفة المشرّع أقر عدم قابلیة قرارات 

  الرفض الصریح لخضوع قرارات غرفة التحكیم للرقابة القضائیة-1

أهم الدعائمبینمنحقهفيالصادرالقرارضدقضائيطعنرفعفيالشخصحقیعدّ 

الأساسیة بنصه على الضمانةهذهعنأغفلالمشرّعلكن،)335(القانوندولةعلیهاتقومالتي

  . )336(لدى لجنة ضبط الكهرباء والغازحكیمالطعن ضد قرارات غرفة التّ عدم جواز 

لة لا قرارات السلطة الإداریة المستقعدم جواز الطعن ضدصراحة علىنصالإن 

كل القرارات تخضعالتيالدستورمن143المادةنصإلىااستنادً ،قضائیةحصانةیكسبها

القرارات كلعلى أنالدولةمجلسكد أكماالقضائیة،الصادرة عن الهیئات الإداریة للرقابة

  .)337(تجاوز السلطةعیبیشوبهاأوللقانونمخالفةكانتإذابالإبطالفیهاللطعنقابلةالإداریة

قرارات صادرة عن ضدالمقدّمة الطعونفيللفصلالفرصةالدولةلمجلسكانكما

محاميتأسسبرفضالمستقلة، حیث ألغى قرار اللجنة المصرفیة القاضي سلطات الضبط

                                                          
، 02القانوني، عدد للبحثالأكادیمیةالمجلة،"المستقلةالإداریةالسلطاتأمامعادلةمحاكمةتحقیقمدى"تواتي نصیرة، - 335

  .131.، ص2012
  .، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق01- 02من القانون رقم 137أنظر المادة - 336

م ضد إحدى القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس أقر مجلس الدولة بهذا الحكم بمناسبة نظره في الطعن المقدّ - 337

من القانون الأساسي للقضاة تنص على عدم قابلیة القرارات الفاصلة في المواد التأدیبیة 99الأعلى للقضاء، فرغم أن المادة 

ة مركزیة وبهذه للطعن، إلا أن مجلس الدولة أقرّ بأن قرارات المجلس الأعلى للقضاء تعدّ قرارات صادرة عن سلطة إداری

، مجلة مجلس 1998، 01جویلیة 27مؤرخ في 172994قرار مجلس الدولة رقم : أنظر. الصفة تكون قابلة للطعن بالإبطال

  .84- 83. ص.، ص2002، 01الدولة، عدد 
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مننصق بالكهرباءالقانون المتعلّ ذلكمنأكثر.)338("بنكیونین"مصالحعنللدفاعفرنسي

  .مجلس الدولةأماماللجنةقراراتضدالطعنجوازعلى139المادةخلال

  الفوريحكیم لمبدأ التنفیذ خضوع قرارات غرفة التّ -2

أنشطتها، وتتمتع القرارات  الإداریة ةممارسلیعتبر القرار الإداري أسلوب الإدارة الأمثل 

بقرینة المشروعیة وامتیاز الأولویة اللذان یسمحان بالتنفیذ الفوري للقرار الإداري رغم أنه محل 

  .)339(طعن بالإلغاء أمام القاضي الإداري كأصل عام

لها طبیعة استثنائیة وتحفظیة یهدف إلى تفادي ما یمكن لذا، فإن وقف تنفیذ القرارات

أن یلحق أطراف دعوى الإلغاء من أضرار بالغة لا یمكن تداركها أو إصلاحها فیما لو تم 

التي أحالت 910إ في المادة .م.إ.إلغاء القرار، وهذا هو الموقف الذي أخذه المشرّع في ق

  .)340(837ى إل833إلى تطبیق المواد من 

صراحة على بخصوص النص المنشأ للغرفة التحكیمیة لدى اللجنة، فقد نصّ أمّا 

القضائي ومبدأ خضوع قراراتها لمبدأ التنفیذ الفوري، وهذا لوجود ارتباط حتمي بین الطعن

                                                          
، 06عددالدولة،مجلسمجلةالجزائر،بنكمحافظضدبنكیونین،2005ماي8فيمؤرخ00211رقمالدولةمجلسقرار- 338

2005 ،68.  

أعمال الملتقى الوطني حول السلطات ،"وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة" فتحي وردیة، - 339

  .327. ، جامعة بجایة، ص2007ماي 24- 23والمالیة، أیام الاقتصادیةالإداریة المستقلة الفاصلة في المواد 

تجد قاعدة الأثر غیر الموقف للطعن مبرراتها في فكرة المرفق العام، حیث یتطلب مبدأ انتظام سیر المرافق العامة الذي 

یمثل أحد المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها هذه الأخیرة، عدم تعرض نشاطها للتوقف عن تقدیم خدماتها للمنتفعین، لذا 

. یازا بقدر ما هو التزام وواجب یقع على عاتقها القیام به من أجل المصلحة العامةیرى البعض أن التنفیذ المباشر لیس امت

عبد الغني بسیوني عبد االله، وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، الطبعة الثانیة، : راجع حول هذه المسألة

  .13. ، ص2007منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

  :ن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق، على ما یلي، یتضمّ 09- 08ن القانون رقمم833تنص المادة - 340

  .لم ینص القانون على خلاف ذلكالمتنازع فیه، ماالإداري، تنفیذ القرار الإداریةلا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة " 

  "بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفیذ القرار الإداريتأمر،غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن 
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غیر أن هذا قد یعرّض مصالح المتعاملین للخطر نظرا لاستحالة ارجاع الحالة وقف التنفیذ، 

  .فالتطبیق المطلق لهذا المبدأ سیؤدي إلى عدم جدوى إلغاء القرار، اإلى ما كانت علیه

  المطلب الثاني

  تفعیل رقابة سوق الكهرباء بواسطة سلطة العقاب

دون معاقبة مخالفاتوجودإلىفالتوصّلالكهرباء،سوقرقابةلتفعیلأداةالقمعسلطةتعدّ 

عالمشرّ خوّلالكهرباءقطاعفيالاقتصاديالضبطلفكرةاوتكریسً لهذامنه،جدوىلامرتكبیها

الذي الأمریرتكبها المتعاملین،التيالمخالفاتقمعسلطةبالطاقةفالمكلّ والوزیرالضبطللجنة

  .)الفرع الأوّل(القطاعهذافيالجزائيالقاضيدورومزاحمةصلیتقإلىأدى

)13(الثالث عشرالبابضمن01-02رقمالقانونإطارفيالقمعیةالسلطةعالمشرّ نظم

والتعرض أیضا إلى ،ا الممارسات المخالفة للقانونتحت عنوان المخالفات والعقوبات، مبرزً 

، بالمقابل نتساءل عن الضمانات التي یتمتع بها )الفرع الثاني(رة لها أهم العقوبات المقرّ 

  .)الفرع الثالث(المتعامل تجاه هذه السلطة 

  : الفرع الأوّل

  مزاحمة القاضي الجزائي: الاختصاص القمعي

ظاهرة إزالة التجریم في منح السلطة القمعیة لهیئات غیر قضائیة فكرة حدیثة تعبّر عن

التقلیدیة، وتزامن صلاحیاتهفيالجزائيالقاضيمزاحمةإلىأدتالتيالاقتصادیة،القطاعات

روعة تتمثل في وسیلة القمع مع هذا التحول ظهور طریق جدید لقمع التصرفات غیر المش

  .)اثانیً (، كضرورة تقتضیها فكرة الضبط الاقتصادي )أوّلاً (الإداري 

  لظاهرة إزالة التجریمیجةتالقمع الإداري ن: أوّلاً 

ا ملحوظا في الحقل الاقتصادي، ومن أجل الحفاظ على رً عرفت فكرة النظام العام تطوّ 

قواعدفرضبغیةالاقتصاديالحقلفيمتزایدةبصورةتتدخلالدولةأصبحتالأخیرهذا
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أنّ العقوبة غیرالاقتصادیة،الجرائملمتابعةاصةخقواعدإنشاءمع المتعاملینعلىوالتزامات

بتحویلالمشرّعقاموعلیهالعام،الجنائيالقانونفيتلعبهالذيالدورتؤديلاأصبحتالجزائیة

طابعذاتبجرائمالأمرتعلقماكلّ الإدارةلفائدةالجزائيللقاضيالمخولةالاختصاصات

  .)341(التجریمإزالة ظاهرة في تتمثل قانونیة آلیة باستخدام اقتصادي،

إزاحة السلطة القمعیة للقاضي الجنائي "Dépénalisation"نقصد بظاهرة إزالة التجریم 

هذه الظاهرة تبقىلكن،)342(الإداریةبالعقوباتالجنائیةالعقوباتواستبدالأخرىهیئاتلصالح

ا تتعلق ق بالكهرباء نجد فیه أحكامً بالعودة إلى القانون المتعلّ ففي قطاع الكهرباء جزئیة، 

لمأن توقع مثل هذه العقوبة ما یعني أن القضاءجنةللیمكن لا في حینبعقوبة الحبس، 

  .)343(العقوبات السالبة للحریةإلغاءب لأن هذه الظاهرة تتطلّ القطاعهذامناكلیً یُقص

إلى تحویل الإداریةالهیئاتلصالحالجزائيالقاضيمنالردعيالاختصاصتحویلأدى

  .هذا التحویل؟راتمبرّ عننتساءللذا،داريالإقمعالإلىالجزائيالقمعمنالقمع،هذاطبیعة

  

                                                          
341- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques : l’exemple 
du secteur financier, op. cit. pp. 8- 9.     

درجة الماجستیر لنیلمذكرةوالمالي،الاقتصاديالمجالفيالمستقلةالإداریةالقمعیة للهیئاتالسلطةعزالدین،عیساوي- 342

  .18- 13. ص.، ص2005في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، 
التي تتخذها لجنة الضبط وتلك المتخذة من العقوباتبینالخلطبنسبیة الظاهرة، إنما یظهر فيلا یتعلقلكن المشكل- 343

ینظم جزء خاص بالأحكام الجزائیة والتي تختص بها الجهات القضائیة، عكس ما نجده بخصوص طرف القضاء فلم 

في قطاع البرید والمواصلات، أحالت النصوص القانونیة إلى تطبیق العقوبات المنصوص علیها .الهیئات الإداریة الأخرى

127و144راجع المواد . املین في هذا القطاعمن قانون العقوبات في بعض المخالفات التي یرتكبها المتع137في المادة 

  .د القواعد المطبقة على البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، المرجع السابق، یحدّ 03- 2000من القانون رقم 

، یتضمن قانون المناجم، 05- 14في القطاع المنجمي نظمت المخالفات والعقوبات في الباب التاسع من القانون رقم - 

منه على تولي كل من الوكالتین وكذا ضباط وأعوان الشرطة القضائیة بالبحث 144المرجع السابق، حیث تشیر المادة 

  . ومعاینة المخالفات، ما یعني أن القضاء هو المختص في توقیع عقوبات الحبس

من حق القاضي 1995للمنافسة في ظل قانون المنافسة ا في مجال المنافسة فبعدما كان قمع الممارسات المنافیة أمّ - 

من الاختصاص الحصري لمجلس المنافسة بعد انتزاع كل 03-03الجنائي وسلطة الضبط، أصبح في ظل الأمر رقم 

  .الاختصاص من القاضي الجزائي
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  إداريرات تحویل القمع الجزائي إلى قمعٍ مبرّ : اثانیً 

القمع الإداري في المجال الاقتصادي صیغة جدیدة للضبط في إطار اقتصاد یعتبر 

المكرّس لكن هذا یمس بمبدأ الفصل بین السلطات ،السوق، والتي استخلفت القضاء الجزائي

د الجهات المختصة بالوظائف الثلاثة للدولة المتمثلة في النطق بالقانون الذي حدّ دستوریا و 

  .)344(لمنازعات، وهذه الأخیرة تتولها السلطة القضائیةوضمان تطبیقه والفصل في ا

في القطاعاتملاءمتهعدمأثبتالجزائيالقمعكونفيتبریرهأساسیجدالموقفهذاأنإلاّ 

الضبطلمقتضیاتالجزائیةالمتابعةاستجابةعدمإلىبالنظرخاصلضبطخاضعةال

، وهناك )2(الاقتصادیة الجریمةتقدیرلتقنیةالجزائيالقاضيافتقارجانبإلى،)1(الاقتصادي

  .)3(العامة السلطةامتیازاتفكرةعنرعبّ یُ إداریةهیئاتلفائدةالسلطةهذهمثلتخویلأنیرىمن

  بط الاقتصاديعدم استجابة المتابعة الجزائیة لمقتضیات الضّ -1

المخالفات في المجال یرجع هذا إلى عجز العقوبة الجزائیة في تأدیة وظیفتها، فقمع 

آثار التصرفاتإیقافیمكنالذيكلبالشّ القراراتخاذسرعةفيإلاّ فعالیتهیجدلاالاقتصادي

  .)345(معقدةالإجراءات القضائیةعكسعلىالفعالیةهذهیعطيالإداريوالقمعالمشروعة،غیر

المعنویة غیر ممكن البة للحریة كالحبس على الأشخاص كما أن توقیع العقوبات السّ 

على عكس العقوبات المالیة یكون لها أثر وفعالیة أكثر، ذلك لأنّ الحیاة الاقتصادیة أثبتت 

.)346(أنّ أفضل وسیلة قد تحقق الردع بالنسبة للأعوان الاقتصادیین هي محاربتهم في جیوبهم

فيالعقوبات،من تتهربالأفعالبعضیجعلالجزائیةللنصوصالضیّقالتفسیرجانبإلى

  . )347(الشرعیة مبدأإعمالفيمرونةتملكالإداريبالقمعالمعنیةسلطةالحین

                                                          
  .من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرجع السابق146و141أنظر المادتین - 344

345- QUILICHINI Paule, op. cit, p.1060.
مزهود حنان، التوجه نحو إقصاء القاضي الجزائي من المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر قي القانون - 346

  .125.، ص2008الخاص، تخصص قانون السوق، جامعة جیجل، 
  . 246. المرجع السابق، ص،"والتكاملالتنافسبین:والقضاءالمستقلةالضبطهیئاتبینالعلاقةحول"عز الدین،عیساوي- 347
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  الاقتصادیةمخالفةلتقدیر الالقاضي الجزائي غیر متخصص-2

ر هو أكثر قانوني، إذ أن الوظیفة القضائیة تقتصر على الفصل في النزاع هذا المبرّ 

ي حین سلطة الضبط تجمع بین وظائفبالقانون، فوفرض العقوبة، إعادة الألفة والتذكیر 

القاضيوظائفتتعدىفهيالتراخیصومنحالتعریفاتبتحدیدالمتعلقةتلكخاصة،عدیدة

  هذهفياتقنیً المختصةالضبطبسلطةیرتبطمؤقتثانويالقضائیةالهیئةدوریجعلما

.)348(بینهمةالموجودالعلاقةبحكمالكهرباءقطاعفيبالمتعاملینعلمأكونهاالمسائل

  امتیازات السلطة العامة كأساس للسلطة القمعیة-3

ممارسة لامتیازات ف بالطاقة بسلطة القمع ما هو إلاّ تمتع لجنة ضبط والوزیر المكلّ 

تظهر هذه ،والتي تجد حدودها في طبیعة المرفق العام للكهرباء محل الضبطالسلطة العامة

،لهاالمباشرالامتیازات في تصرّفات انفرادیة في شكل قرارات توقیع العقوبة وسلطة التنفیذ

  .)349(الانتهاكاتمنالمنافسةقواعدحمایةوبالنتیجةالسوقاستقرارضمانبهدف

  الفرع الثاني

  تحدید مضمون القمع الإداري في قطاع الكهرباء

د مضمون القمع الإداري في قطاع الكهرباء بالنظر إلى طبیعة المخالفات یتحدّ 

والعقوبات المقرّرة لها، فبالنسبة للمخالفات فإن للهیئة المؤهلة لكشفها سلطة تقدیریة واسعة 

، أمّا بالنسبة للعقوبات فیلاحظ أنها تمتاز بالشدة وتتراوح بین العقوبة المالیة )أوّلاً (تقدیرها في 

  .)اثانیً ( دة للحقوق والتي كیّفها القانون على أنها عقوبات إداریة لمقیّ وكذا ا

                                                          
348- FRISON-ROCHE Marie Anne, « Le juge de l’économie », Revue de jurisprudence commerciale,  
n° spéciale, 2002, p. 52.

أكّد المجلس الدستوري الفرنسي تأسیسه للسلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة على فكرة امتیازات السلطة العامة في -349

قراره الخاص بدستوریة الجزاء الإداري، حیث أقر على أن السلطة القمعیة التي تتمتع بها سلطات الضبط لا تعدّ سوى 

  رس نشاطها في إطار امتیازات السلطة العامةقاعدة ذو قیمة دستوریة طالما أنّها تما

Décision du c. cons n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, www.conseil.constitutionnel.fr
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  طبیعة المخالفات المرتكبة في قطاع الكهرباء: أوّلاً 

قطاع الكهرباء فيعقابمحلوتكونونالمتعاملیرتكبهاأنیمكنالتيالأفعالعالمشرّ حدّد

  .)350("بالمخالفات"عنها وعبّر،01-02رقمالقانونمنعشرالثالثالبابمن141المادةنصفي

، عدم )1(الكهرباء بشبكاتالمتعلقةالقواعداحترامعدمفيللمخالفةالماديالفعلیشكل

جانبإلى)3(وحمایة البیئةالأمنقواعدبالتقصیر،)2(الزبائنلتموینالتقنیةبالقواعدالتقیّد

.)4(العامالمرفقبواجباتالإخلال

  احترام القواعد المتعلقة بشبكات الكهرباءعدم -1

وتشغیل الربط والتصمیمللإنتاجالتقنیةالقواعداحترامعدمفيأساساالمخالفاتهذهتتمثل

81، 50،57، 40، 32، 28واستخدام شبكات النقل والتوزیع المذكورة على التوالي في المواد 

:یليمامنهاصدروقدالتنظیمإلىتحیلنابدورهاوهيبالكهرباء،المتعلق01-02رقم القانونمن

  )351(وصیانتهاواستغلالها الكهرباءنقلشبكةلتصمیمالتقنیةالقواعددیحدّ الذيالتنفیذيالمرسوم

توزیع الكهرباء المرسوم التنفیذي المتعلق بالقواعد التقنیة لتصمیم واستغلال وصیانة شبكة

بالشبكاتالذي یحدد القواعد الاقتصادیة لمستحقات الربط، وكذا المرسوم التنفیذي)352(والغاز

  .)353(بالكهرباء والغازالزبائنتموینطلباتلتلبیةالضروریةالأخرىوالنشاطات

                                                          
القانون فيالجریمةعنمختلفیكونحتى،"Manquement"التقصیرمصطلحاستعمالالفقهاءبعضیفضل- 350

  :أنظر. الفرنسي على هذا المصطلح كونه یترادف مع الجریمة الجنائیةكما علّق المجلس الدستوري ،الجنائي

- DELMAS-MARTY (M), TEITGEN-COLLY (C), Punir sans juger ? De la répression administrative
au droit administratif pénal, Economica, Paris, 1992, p. 53 et 54.
- Décision du c. const. n° 83-164 du 29 décembre 1983, www.conseil.constitutionnel.fr

د القواعد التقنیة لتصمیم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها ، یحدّ 2006نوفمبر 26مؤرخ في 430- 06مرسوم تنفیذي رقم - 351

  .2006نوفمبر 29، صادر في 76عدد ج.ج.ر.وصیانتها، ج
د القواعد التقنیة لتصمیم واستغلال وصیانة شبكة توزیع ، یحدّ 2010ماي 13مؤرخ في 138- 10مرسوم تنفیذي رقم - 352

مؤرخ في 150- 12، معدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2010ماي 19صادر في 33ج عدد .ج.ر.الكهرباء والغاز، ج

  .2012ل أفریلصادر في أوّ ، 19ج عدد .ج.ر.، ج2012مارس 28
لمستحقات الربط بالشبكات د القواعد الاقتصادیة، یحدّ 2010مارس 17مؤرخ في 95- 10مرسوم تنفیذي رقم - 353

  .2010مارس 21فيصادر،19عددج.ج.ر.جوالغاز،بالكهرباءالزبائنتموینطلباتلتلبیةالضروریةالأخرىوالنشاطات
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  الزبائنبتموین الخاصةد بالقواعد التقنیةعدم التقیّ -2

تحدد على اعتبار عدم احترام القواعد التي 01-02من القانون رقم 141/2تنص المادة 

وكذا تقصیر ،الكیفیات التقنیة والتجاریة لتموین الزبائن والتي یحتویها دفتر شروط الامتیاز

المستفید من الامتیاز بواجباته المذكورة في دفتر الشروط من بین المخالفات التي یمكن أن 

تأمین تجاه عقدكلباكتتابالامتیازصاحبالتزامالمثالسبیلعلىنرد،ونالمتعاملیرتكبها

لضمان المخاطر الناجمة عن الأضرار التي الزبائن لدى شركات تأمین مؤهلة بالجزائر،

  .)354(یمكن أن ینجر عنها فقد كلي أو جزئي لمنشآت شبكته أو الأضرار التي تلحق بالغیر

  قصیر بقواعد الأمن وحمایة البیئةالتّ -3

استعمال الطاقة وترشیدالبیئةحمایةإلىالرامیةالنصوصإلزامیةعنالحدیثیسوغلا

بطریقة عقلانیة بما یحقق مقاصد الاستهلاك الضروري والحفاظ في آن واحد علىالمتجددة

التوازنات البیئیة وحقوق الأجیال القادمة في التنمیة، إلاّ إذا اقترنت هذه الإلزامیة بالردع 

القانون فيتمثل هذه الترتیبات خاصة ، والزجر بتوقیع الجزاء على كل مخل لهذه الترتیبات

ق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، فهو یعدّ المصدر القانوني المتعلّ 10-03رقم 

والتنظیمیة ذات الصلة بالبیئة في مجال الطاقة، هذا المحوري لأغلب النصوص التشریعیة

  .)355(حكم بالطاقةعلّق بالتّ المت09-99الأخیر حضى بمعاملة متمیّزة بموجب القانون رقم 

البیئة، أدرج علىرآثاممارستهاعنتنجرالتيالكهربائیةالطاقةنشاطاتلطبیعةنظرا

في قطاع الاقتصاديالضبطأهدافضمنالبیئیةوالانشغالاتالاعتبارات01-02رقم القانون

                                                          
والغاز وسحبها ودفتر الشروط ، یحدد كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء 114-08تنفیذي رقم من المرسوم15المادة - 354

  .لامتیاز وواجباته، المرجع السابقالمتعلق بحقوق صاحب ا

التجربة –الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في قطاع الطاقة " عبد الكریم،هبودریو : للمزید في هذا المجال أنظر- 355

  .16.المرجع السابق، ص"-الجزائریة
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أیضاویعدّ البیئة،بأحكامالماسةالأفعالمرتكبيمواجهةفيالجزاءتقریرخلالمنالكهرباء،

  .المقررةللعقوباتعرضهمیتقصیرالمنشآتاستغلالفيالأمنبقواعدونالمتعاملتقیّدعدم

  عدم احترام واجبات المرفق العام-4

یعتبر توزیع الكهرباء نشاطا للمرفق العام، یهدف إلى ضمان التمویل بالكهرباء عبر 

الجودة والسعر واحترام القواعد التقنیة والبیئیة، وتقوم مجموع التراب الوطني في أحسن شروط 

  ".رولان" أساسیة تعرف بقواعد فكرة المرفق العام على ثلاث مبادئ

غیر المؤهلین مبدأ استمراریة المرفق العام أي تموین الزبائن تتمثل هذه المبادئ في

المساواة أما المرفق العام شروط بانتظام وبدون انقطاع، مبدأ الفي أحسن بالطاقة الكهربائیة

القوانیناأمّ المساواة:صورعدّةإلىتتفرعالمساواةوهذهالعامةالذي یعتبر أساس المرافق

والتنظیمات، المساواة أمام الأعباء العامة خصوصا ما یتعلق بالضرائب والرسوم، المساواة 

لتطلعاتیستجیبحتىللتغییرالعامالمرفققابلیةمبدأوأخیراالعام،المرفقمستخدميبین

  .)356(للجزاءنفسهضفكل متعامل یقصّر في هذه الواجبات یُعرّ ،مستخدمیهورغبات

  مظاهر الطبیعة الإداریة للعقوبات المقررة على المخالفین: اثانیً 

ممارسة لجنة الضبط والوزیر المكلف بالطاقة سلطة العقاب في قطاع الكهرباء تشبه 

هذه الفكرةاستبعدبالكهرباءالمتعلقالقانونأنإلاالجزائي،للقاضيالقمعیةالسلطةقریبحدإلى

  .)357("عقوبات إداریة"سلطة الضبط على أنها توقعهاالتيالعقوباتتكییفإلىذهبحینما

                                                          
  68- 59.ص.الأول، صالفصلمنالثانيالمبحثراجعالكهرباءمرفقإطارفيالعامالمرفقواجباتحولأكثرلتفاصیل- 356

كل من إنشاء واستغلال منشأة لإنتاج الكهرباء بدون رخصة، أوبتجدر الإشارة إلى أن القانون یعاقب كل متعامل قام- 

قلةالمستالإداریةللهیئاتكنممالغیرمنأنّهغیر،الحبسعقوبةبلوظائفهمبالرقابةالمكلّفینالأعوانممارسةعلىاعترض

أن تكون العقوبات التي توقعها الفرنسي علىالدستوريالمجلسقضاءكما اشترطللحریة،السالبةالعقوباتوقعتأن

  :أنظر. العقابمجالفيالإدارةوسلطةالقاضيسلطةبینفاصلاحدًاواعتبرهالسلطات الإداریة غیر سالبة للحریة،

- C. Cons n° 89-260DC, op. cit.
  .ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01- 02رقم القانونمن ،115/21المادة- 357
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المتمیزة بطابعها تظهر هذه الطبیعة بالنظر إلى الهیئة المختصة بتوقیع العقوبة

بین الهیئة سابقةعلاقةوجودظلفيسواءعامإطارفيلطةالسّ ة هذهوممارس،)1(الإداري

العقوباتبینتتراوحالتيرةالمقرّ العقوباتنوعیةإلى جانبهذا،)2(غیابهافيأوتعامل موال

  .)3(للحقوق دةالمقیّ ووالسالبةالمالیة

  لهیئة المختصة بتوقیع العقوبةالطبیعة الإداریة لمن حیث -1

فیهم یتولى المشتبهوالمؤسساتالأشخاصلدىالتحقیقاتمنالمؤهلینالأعوانإنهاءبعد

لجنةالو بالطاقةفالمكلّ الوزیرمنكلّ إلىمنهانسخوإرسالمحاضرهمبتحریرالأعوانهؤلاء

  .)358(التدابیر اللازمة كل في مجال اختصاصهواتخاذالمحاضرهذهبمعاینةایقومحتى

الاختصاص االوزیر المكلف بالطاقة ولجنة الضبط الهیئات صاحببالتالي یعد كل من 

السلطاتبینمنتعدوزیرهافيالممثلةبالطاقةالمكلّفةبالقمع الإداري، فبالنسبة للوزارة

المركزیة وتمارس نشاطها بواسطة القرارات الإداریة والعقود الإداریة مع استعمال الإداریة

  .)359(جانب خضوع قراراتها للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولةامتیازات السلطة العامة، إلى

أما بالنسبة للجنة فلم ینظم المشرّع على مستواها مصلحة تتولى توقیع العقوبات كما 

لغرفة "هو الحال في إطار لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، حیث أسند هذه المهمة 

بالرغم العقوبات،توقیعبنفسهاتتولىالتيهي"المدیرةلجنة"اللجنةأنیعنيما،)360("التأدیب

بالنظریستنجأنیمكنالطابعهذاأنّ إلاّ إداریةهیئةأنّهاعلىصراحةیكیّفهالمالمشرّعأنّ من

  .)361(منازعاتها من جهة أخرىفيبالنظرالمختصةالجهةوالىجهة،مننشاطهاإلى

  

                                                          
  .ز بواسطة القنوات، المرجع السابقق بالكهرباء وتوزیع الغا، یتعلّ 01- 02رقم القانونمن 146المادة - 358

  .ق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، المرجع السابق، یتعلّ 01- 98من القانون العضوي رقم 9المادة - 359

  .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، المرجع السابق10- 93من المرسوم التشریعي رقم 51أنظر المادة - 360
.ص.للجنة ضبط الكهرباء والغاز، راجع المبحث الأول من الفصل الأول، صالطابع الإداريلتفاصیل أكثر حول - 361

23 -25.  
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  في ظل غیاب علاقة سابقةالقمعیةالسلطة إمكانیة مباشرةمن حیث -2

المتعاملین الاقتصادیین یرتكبهاالتيالمخالفاتقمعمادةفيالإداریةالهیئاتبعضتمارس

المنافسة، البرید قطاعفيالمنشأةالضبطهیئاتلأغلبیةالحالوهوعامةقمعسلطة

تمارس سلطة تأدیبیة ، في حین البعض الآخر )362(واصلات، الطاقة الكهربائیة والمناجمموال

على الأعوان الخاضعین للمسؤولیة التأدیبیة وهو الحال بالنسبة للجنة المصرفیة، لجنة تنظیم 

  .)363(عملیات البورصة ومراقبتها، ولجنة الإشراف على التأمینات

فالوظیفة التأدیبیة تمارس في إطار وجود علاقة سابقة بین الإدارة والمخاطب بالعقوبة 

الواجبات بهذهالإخلالفيالمطبقوالجزاءوالاعتماد،الامتیاز،الرخص،ظامفي نالمتمثلة

  . )364(یكون تأدیبي یمس المعني بالأمر في علاقته مع الإدارة

خارجأشخاصلیشملالعقوباتتوقیعفيالإداریةلكن قد یتسع اختصاص الهیئات

   بالعقوبة الإداریة المحضةویتحدد اختصاصها القمعي هنا ضمن ما یعرف السابقةالعلاقة

                                                          
362- ZOUAIMIA Rachid, «Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes 
statuant en matière économique », op. cit, pp. 123-165.

الاقتصادیین الأعوانعلىتأدیبیةسلطةتمارسالتيالتأمیناتعلىالإشرافلجنةالمجالهذافيالمثالسبیلعلىنرد- 363

تظهر من خلال اتخاذ تدابیر ذات طابع عقابي تهدف من خلالها إلى قمع المخالفات في نشاط التأمین الذي تمارسه 

هذا الموضوع حولأكثرلتفاصیل. منهملسماسرةاخاصةالتأمینوسطاءعلىرقابتهاجانبإلىالتأمینإعادةأوالتأمینشركات

أعمال الملتقى الوطني حول السلطات ،"دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین"إرزیل الكاهنة، : راجع

  .121- 105. ص.، جامعة بجایة، ص2007ماي 24- 23والمالیة، أیام الاقتصادیةالإداریة المستقلة الفاصلة في المواد 
364 - PRALUS-DUPUY Joëlle, « Réflexion sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à certaines 
autorités administratives indépendantes, RFDA, n° 3, 2003, p. 559.

كیّف المشرع السلطة القمعیة التي تختص بها لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها على أنها وظیفة تأدیبیة، ضمن القسم 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة والتي تتولها الغرفة التأدیبیة المنشأة على مستواها، 10- 93الرابع من المرسوم التشریعي رقم 

  :منكلالمسألةهذهفيراجع.المصرفیةاللجنةالتي توقهاالعقوباتبعضبشأنالمشرعاعتمدهالتكییفونفس

بن شعلال كریمة، السلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع - 

  . 2012القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 

فوناس سهیلة، السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص - 

  .19- 8. ص. ، ص2009القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 
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"stricto sensus")365(تصدرهاالتيللعقوباتتكییفهبمناسبةالمشرّع، هنا نتساءل عن نیة

أنها إداریة، فهل یقصد بها العقوبات الإداریة المحضة، مع علىوالغازالكهرباءضبطلجنة

  .؟ع عقوبات تأدیبیةیتوقإمكانیةأن لها العلم 

من ذلك العقوبات الإداریة بالمعنى الواسع والتي تتخذها اللجنة ضمن قد یقصد المشرع 

القانون من151المادةتأُكدهماهذاسابقة،رابطةهناككانتإذاماالنظربغضعامإطار

  محضةإداریةوأخرىتأدیبیةعقوباتتتخذالضبط لجنةبالتاليوالغاز،بالكهرباءالمتعلق

  . )366(علاقة سابقةالضبطبلجنةتربطهملاأشخاصتخاطبأيعام،إطارفيتتخذهاعندما

  العقوبات الإداریة المقررة على المخالفینمن حیث-3

إذا حصل وأن خالف المتعاملین في قطاع الكهرباء الأحكام التشریعیة والتنظیمیة، أو 

نهائیة تنهيلم یمتثلو لأوامر الهیئات المؤهلة لممارسة سلطة العقاب، تقوم بفرض عقوبة

محل القرارشهرإضافة إلى)أ(للحقوقالبةوالسّ المقیّدةالعقوباتبینتتراوحوالتيالخلاف

  .)ج(أخرى تمس الذمة المالیة للمتعاملو )ب(معنویة كعقوبةونشرهالجزاء

  العقوبات المقیّدة والسالبة للحقوق-أ

ممارسة النشاط منعوكذاوالامتیاز،الرخصسحبعقوبةفيالعقوباتمنالنوعهذایتحدد

  .للحقوقسالبةكعقوباتالمخالفةمحل

  

                                                          
365 - PRALUS-DUPUY Joëlle, op. cit, p. 555.

یة المحضة هي مجلس المنافسة، باعتبار أن اختصاصه یمتد أفضل مثال عن السلطة الضبط التي توقع العقوبات الإدار 

  :لأكثر تفاصیل حول الموضوع راجع. إلى كافة القطاعات الاقتصادیة

ANTOINE Aurélien et CALMETTE Jean-François, «La sanction administrative des pratiques 
anticoncurrentielles à la suite de l’affaire du cartel de l’acier », RFDA, n° 06, 2010, pp. 1157-1167.

: ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، على01- 02من القانون رقم 151تنص المادة - 366

أشهر إلى بدون رخصة، بالحبس لمدة ثلاثة.... كهربائي أو خط مباشر للكهرباءإنتاجیعاقب من قام ببناء أو استغلال منشأة "

بإحدىأو ) دج10.000.000(إلى عشرة ملایین دینار ) دج5.000.000(وبغرامة مالیة من خمسة ملایین دینار)1(سنة واحدة 

  ".هاتین العقوبتین فقط
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سحب الرخص والامتیاز وآثاره على استمراریة المرفق العام

تصحیح  أجلمنالمخالفاتلأصحابفرصةمنحأجلومنالعقوبةهذهاتخاذقبل

حدوث الأسوأ تجنبإلىتهدفعقابيهومماأكثروقائيغرضهاأولیةتدابیرأخطائهم، تتُخذ

  .)367(بشكل نهائيالعقوبةتوقیعحینهایتم،للتدبیرالانصیاععدمحالةوفيأمكن،إنوالتصحیح

بالكهرباء، قد المتعلقالقانونمن149المادةنصحسب،الرخصةسحبلعقوبةبالنسبة

بین حالات القانونیمیّزلملكننهائیة،تكونأنكنیمكما)1(سنةتتجاوزلالفترةمؤقتةتكون

التي یستوجب الخطیرالتقصیرحالاتبتحدیداكتفىحیثالمؤقت،أوالنهائيالسحبتطبیق

  .)368(سحبها نهائیاأوالرخصةبتعلیقإماللجنةالتقدیریةالسلطةتركمعالسحبعقوبةتوقیعفیها

نص المادةفيمحددةحالاتفيبالطاقةالمكلفالوزیرفیتخذهاالامتیازسحبعقوبةأما

  دون وبقائهالامتیازلصاحبالاعذارتبلیغبعد،بالامتیازالمتعلقالتنفیذيالمرسوممن12

  .)369(أشهر من التبلیغ3جدوى بعد 

                                                          
الممارسة غیروینهيللنزاعحدوضعإلىتؤديالعقوبةكانتفإذاالغایة،حیثمنالعقوبةعنالوقائیةالتدابیرتختلف- 367

لتفاصیل أكثر راجع .قمعيولیسوقائيغرضهالأنالنزاعموضوعفيالفصلإلىیهدفلاالوقائيالتدبیرفإنالمشروعة،

الاقتصادي والمالي، المجالفيالمستقلةالإداریةالسلطاتقبلمنالمتخذةالوقائیةالتدابیرنظامصبرینة،بلغزلي:أكثرلتفاصیل

  .2011مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط "اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة"أوبایة ملیكة، - 368

.202.، جامعة بجایة، ص2007ماي 24- 23ال الاقتصادي والمالي، أیام الإداریة المستقلة في المج

عقوبة السحب یجب أن توجه اعذرا للمعني بالأمر على أن یتوقف عن المخالفة في أجل محدد اللجنةتسلیطقبللكن-

، یلاحظ أن الكلي أو الجزئيقرار السحب ضدهیُتخذللاعذاراستجابتهعدمحالةوفيالمخالفات،بموضوعتبلیغاوتسلیمه

النص الفرنسي أكد أنإلاّ ،"الإنذار" مصطلحفیهوردالكهرباءلإنتاجرخصمنحبإجراءالعربیة المتعلقباللغةالتنظیميالنص

  .معنویةبعقوبة ولیسوقائيتدبیربمجردیتعلقالأمرلأنالأدقالمصطلحوهو،"الإنذار"ولیس"الاعذار"هوالمعنيالتدبیرأن
رئاسيمرسومبموجبمنحهتمالامتیازحیثالجدیر بالتنبیه أن المشرّع خالف قاعدة توازي الأشكال أو الاختصاص،- 369

، لهذا یجب إعادة النظر في هذه المسألة !من اختصاص الوزیر المكلّف بالطاقة بموجب قرار وزاريیكونالسحبأما

  .بالتوازي صاحبة الاختصاص في سحبهفالسلطة المختصة بمنح الامتیاز تكون 

تصرفعنعبارةهوإنمابعقدلیسالكهرباءتوزیعامتیازأنحینفي،"الامتیازعقدفسخ"مصطلحالتنظیميالنصفيورد

".Le retrait de concession"الامتیازسحبوهوالصحیحالمصطلحاستعملالفرنسیةباللغةالنصأماواحد،جانبمنإداري
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لها أثر و المتعامل،لهایتعرضأنیمكنالتيالعقوباتأخطرمنالسحبعقوبةتعد

  . سلبي على استمراریة المرفق موضوع الرخصة أو الامتیاز فكیف یتم مواجهة هذا الوضع؟

بالعودة إلى القانون المتعلق بالكهرباء والغاز والمرسوم المتعلق بإجراء منح الرخص لم 

ق بالامتیاز فقد المتعلّ 114-08ترد أي إشارة حول هذه المسألة، أما المرسوم التنفیذي رقم 

یمكّن استمراریة عن حلالاعذارمدةخلالایبحثأنالامتیازأطرافألزمحیثالأمر،لهذاتفطن

  .)370(المرفق، وكذا اتخاذ كل تدبیر ضروري من أجل ضمان هذه الاستمراریة 

المنع من ممارسة النشاط موضوع المخالفة

المعاقبین بعقوبة تعتبر من العقوبات التكمیلیة التي یمكن أن توقع على المتعاملین 

، بخلاف ما نجده في)371(أصلیة، لكن القانون لم یبین ما إذا كان هذا الحظر مؤقت أو دائم

.بصفة مؤقتةجزئهأوكلهالنشاطحظرعقوبةالضبطلجنةتتخذحیثالبورصةقطاع

الغلق المؤقت أو النهائي لمؤسسات الشخص المعاقب

  في التقدیریةالسلطةالجزاءلتوقیعالمؤهلةللهیئةأيالتكمیلیةالعقوباتمنأیضاتعد

الغلق كانفإذا،"یمكن"عبارة المشرعاستعمالخلالمنیستنتجماهذاعدمه،منتوقیعها

.سالبة للحقوقعقوبةفتكوننهائيالغلقكانإذاأماللحقوق،مقیّدةعقوبةأمامهناكوننمؤقت

كعقوبة معنویةونشره محل العقوبةشهر القرار- ب

  الأشخاص جمیععلمفيیكونأنوهيغایةإلىیهدفللعقوبةالمتضمنالقرارنشرإنّ 

                                                          
، یحدد كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر 114- 08تنفیذي رقم مرسومالمن14و13المادة - 370

  .لامتیاز وواجباته، المرجع السابقالشروط المتعلق بحقوق صاحب ا

إلى الدولة باعتبارها المالكة " أملاك العودة"سحب الامتیاز یقضي بإعادة الأطراف إلى الحالة ما قبل إبرام الامتیاز، بإعادة 

لها دون تعویض صاحب الامتیاز، تشمل الأملاك الضروریة للمرفق موضوع امتیاز توزیع الكهرباء، أما أملاك الاسترجاع 

دتها مقابل تعویض صاحب الامتیاز تشمل الأملاك المخصصة للامتیاز غیر الأملاك یمكن أن تستردها الدولة بمحض إرا

  .، المرجع نفسه02راجع المادة . المعینة كأملاك للعودة والتي یملكها صاحب الامتیاز طیلة مدة الامتیاز

  .القنوات، المرجع السابقق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة ، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 153أنظر المادة - 371
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تعتبر هذه ،الذین یتولون مهمة تسییر المرفق العام بتلك العقوبة وتكون عبرة لمن لا یعتبر

على الحالة النفسیة لمرتكب المخالفة خاصة إذا ما تم هاالعقوبة قاسیة جدا بالنظر إلى تأثیر 

هذهیحددلمالكهرباءقطاعفيالقانونأنإلاالبصریة،السمعیةالوسائلفياإعلانه

  .)372(عدمهاختیاریة أي یمكن توقیعها منالوسائل، مع العلم أن هذه العقوبة

  العقوبات المالیة-ج

الغرامة معتتلاقىفهي،المخالفالمالیة للشخصبالذمةتلحقالتيالعقوباتتلكهي

فيمسبقاالغرامة الجزائیة محددةكانتإذاأنغیرالدولة،إلىیدفعمالیامبلغاكونهافيالجزائیة

ففي ، )373(لحسابهاأخرىمعاییریعرفالضبطقانونفإنالأقصى،بالحدالعقوباتقانون

مرتكب المخالفة مال المتعامل عأقطاع الكهرباء یحدد مبلغ الغرامة بالاعتماد على معیار رقم 

  .)374(مع تحدید الحد الأقصى

  الفرع الثالث 

  القمع الإداريمواجهةضمانات 

تحویل القمع الجزائي الذي كان من اختصاص القاضي الجزائي إلى قمع إداري في 

ضمانات المحاكمة العادلة التي یوفرها القانون لقطاع الكهرباء، كان لزاما أن یتزامن معه نقل 

القرارات المتضمنة باعتبارالقضائیةأو،)اثانیً (الإجرائیةأو،)أولاً (الموضوعیةسواءالجنائي،

  .)اثالثً (قوبات هي قرارات إداریة ولیست قضائیة ما یجعلها تخضع لرقابة المشروعیة للع

                                                          
  .هذه العقوبةمثلتقریرفيالسلطة التقدیریةالمنافسةلمجلسحیثالمنافسةمجالمستوىنجدها علىالعقوبة نفسها- 372

  .36- 35.صالسابق،المرجعوالمالي،الاقتصاديالمجالفيالمستقلةالإداریةللهیئاتالقمعیةالسلطة،عزا لدینعیساوي- 373

  .ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 148المادة - 374

كما أن المساس بالذمة المالیة للشخص المعني بالعقوبة لا تتوقف عند العقوبة المالیة المباشرة لكن قد تكون هناك عقوبات 

صراحة على أنها مالیة كالتكالیف المترتبة عن اتخاذ التدابیر الضروریة لها آثار مالیة بالرغم من أن المشرع لم یكیفها 

.لضمان استمراریة المرفق إلى جانب تحمل صاحب الامتیاز ما یترتب عن سحب الامتیاز أو عن تقلیص محیطه
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  الضمانات القانونیة الموضوعیة: أولاً 

یستوجب إخضاع السلطة ،بهدف حمایة حقوق المتعاملین من كل إجحاف أو تعسف

القمعیة لضمانات قانونیة موضوعیة المكرسة في القضاء الجزائي المتمثلة في مبدأ الشرعیة 

جانبإلى،)2(العقوبة، ومبدأ شخصیة)1(في القمع الإداري التطبیقالذي یجد مرونة 

  .)3(المقترف والعقوبة المقررة الفعلبینالتناسبمبدأاحترام

  المرونة في التطبیق: الجرائم والعقوباتمبدأ شرعیة-1

یقضي مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات بأن الجریمة والعقوبة یجب أن تكرّس بموجب 

حیث تنص المادة ،من أهم المبادئ المكرسة في القانون الجزائينص قبل أي إجراء، ویُعدّ 

)375("تدبیر أمن بغیر قانونلا جریمة ولا عقوبة أو : "ما یليالأولى من قانون العقوبات على

  .فماذا عن تطبیقه في مجال السلطة القمعیة على مستوى سوق الكهرباء؟

بالكهرباء المتعلقالقانونمنعشرالثالثالبابفيالواردةالأحكامضوءعلىیتبین

العقوبات وكذاالمخالفاتقائمةبسرداكتفىعالمشرّ أن،"والعقوباتالمخالفات"عنوانتحت

لكن لم یضع أحكام تفصیلیة في هذه المسألة حیث أحال بالنسبة ،التي توقع علیها

  .)376(للمخالفات إلى النصوص التنظیمیة

العقوبات المالیة لم یفصل الحالات التي تفرض الغرامة فیما یخص،من جانب آخر

حظة نفس الملاقوبات الأخرى،المالیة كعقوبة مستقلة، والحالات التي تفرض بجانب الع

سحبالفیهایكونلات التياالحقانون الن یّ على عقوبة سحب الرخصة، حیث لم یبتنطبق 

  .والوزیرالضبطلجنةلصالحواسعةتقدیریةسلطةیعطيما،مؤقتأونهائي

                                                          
،للحكومةالعامةالأمانة،ومتمممعدّل،العقوباتقانوننیتضمّ ،1966جوان8فيمؤرخ156- 66رقمأمر- 375

www.joradp.dz    
لكن هذا یطرح تساؤل، كیف یمكن للنصوص التنظیمیة أن تتولى تعریف الجرائم والعقوبات، في حین تحدید هذه - 376

  .من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرجع السابق122أنظر المادة . الأخیرة یدخل في مجلات التشریع
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  مبدأ شخصیة العقوبة-2

إذا كان من خصائص العقوبة الجنائیة أنها شخصیة، فإن الخاصیة تسري على الجزاء 

  الجنائیةللعقوبةالمقررالأصللذاتیحدثهالذيالأثرحیثمنیخضعباعتبارهالإداري

الجریمة أو المخالفة، بعبارة بمبدأ شخصیة العقوبة إنزال الجزاء على الشخص مرتكبیقصد و 

  .)377(تحدید النص المجرم الشخص الذي یوقع علیه الجزاءأخرى، ضرورة 

فيیساهممعنويأوطبیعيشخصكلوهو"بالمتعامل"القانونیعرفهالطاقةمجالففي

تثیر مساءلة الشخص المعنوي أي إشكال بشرط أن یفرقولا،)378(الكهربائیةالطاقةنشاطات

مجلسبموافقةتكونالتيالممارسةوبینالطبیعيالشخصیرتكبهالذيالشخصيالخطأبین

  .)379(الحل والغرامةوهيالمعنويالشخصطبیعةمعتتناسبعقوباتتوقیعجانبإلىهذا،الإدارة

مبدأ تناسب العقوبة مع الجریمة-3

  الفعلمع یتناسبالذيالإداريالجزاءاختیارعلىالعقوباتلتوقیعالمؤهلةالجهةتلتزم

أنعلیهالهذامشروعةغیرأفعالمنوقعلماقانونيفعلردالجزاءلأنالمخالفالفعل

  .)380(ضروریا وملائما لمواجهة الخرق القانونيتختار ما یكون 

                                                          
  .22.المرجع السابق، صحمادي نوال، - 377
  .ق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 2/16و 141المادة - 378
  .78- 79.صالسابق،المرجع،والماليالاقتصاديالمجالفيالمستقلةالإداریةللهیئاتالقمعیةالسلطة،عزا لدینعیساوي- 379
  .126.، المرجع السابق، ص"مدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة"تواتي نصیرة، - 380

جریة عدّة معالم، تتلخص في وضع حد أقصى للعقوبة الذي لا یمكن تجاوزه، فإذا كان میقتضي مبدأ تناسب العقوبة مع ال- 

الهیئة في مادة القمع الإداري، إلى جانب القاضي الجزائي له حریة في تقدیر العقوبة فنفس الحریة یجب أن تتمتع بها

إذا كان أقل ما، فإذا كان الخطأ المرتكب خطیر فالهیئة توقع عقوبة أصلیة وأخرى تكمیلیة، أالتكمیلیةتكریس العقوبة 

احد خطورة فتختار عقوبة أصلیة أي ما یتلاءم مع الفعل المرتكب، وأخیرا عدم الجمع بین العقوبات بسبب معاقبة الفعل الو 

لتفاصیل . مرتین لأنه یشكل خطأ بالنظر إلى اختصاص الهیئة المكلفة بالقمع الإداري وكذا بالنظر إلى قانون العقوبات

ضمانة أمام السلطة : Principe de proportionnalitéمبدأ التناسب" موكه عبد الكریم، : أكثر في الموضوع راجع

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي ، أعمال "یة لسلطات الضبط المستقلةعالقم

  .229- 221.ص.جامعة بجایة، ص، 2007ماي 24- 23والمالي، أیام
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موقف المشرّع لم یكن صریح في هذه المسألة، لكن باستقراء النصوص القانونیة التي 

تتمثل في وضع حد أقصى ،د هذا الالتزامعدیدة تجسّ تكرّس السلطة القمعیة نجد مظاهر 

السحبإلىللمؤسسةالمؤقتوالإغلاقالمؤقتالسحبمنرُتبتللعقوبة غیر المالیة التي

وكذا المنع من ممارسة نشاط موضوع المخالفة، أما بالنسبة ،والغلق النهائيالنهائي

، إلى جانب تكریس العقوبات الغرامةع السقف الأعلى لمقدارد المشرّ للعقوبات المالیة حدّ 

  .كالغلق المؤقت أو النهائي لمؤسسات الشخص المعاقبالتكمیلیة

ا المبدأ بعدم عقاب المتهم أكثر من مرة لأن هذا یؤدي إلى الجمع بین كما یقضي هذ

نوع الغرامات فيالإداریةبالعقوبةالجزائیةالعقوبةتتلاقىالكهرباءقطاعفيالإداریة،العقوبات

ثم بعدها المخالفةلقمعللجنةالسریعبالتدخلسمحیحیثنسبیة،التجریمإزالةظاهرةأنباعتبار

  .)381(التناسبمبدأمعیتناقضوهذاللحریة،السالبةالعقوباتلتوقیعالجزائيالقاضيیتدخل

  مدى تطبیق الضمانات الإجرائیة: اثانیً 

الاستعانة بمدافع حقفيالمتمثلینبشقیهالدفاعحقوقمراعاةفيالضماناتهذهتتجسد

  .)2(ةلعقوبتوقیع ا، إلى جانب تسبیب القرارات المتضمنة )1(وحق الاطلاع على الملف 

  مراعاة حقوق الدفاع-1

استغلال برخصالمتعلق428-06رقمالتنفیذيالمرسومضمنالحقهذاإلىالإشارةتم

الجهةعلىیتعینحیث،السحبعقوبةاتخاذقبلالمتبعةالإجراءاتضمنالكهربائیةالمنشأة

  ."یختارهمساعدة شخص"عبارةتوضحهماهذایختاره،بمدافعانةباستعلمتعامللالسماعالمعنیة

یقتضي هذا المبدأ منح لصالح الأشخاص محل المتابعة فرصة تقدیم ملاحظاتهم كما 

  بعدإلایكونلاالرخصةفسحبالشفویة والكتابیة، وهو ما نجده مكرس في قطاع الكهرباء،

                                                          
أماالضبطي،اختصاصهاتدخل فيالإداریةفي أن العقوبات التي توقعها الهیئة تبریرهف یجد قلكن هذا المو -381

  .الأفعال وتنظر إلى مرتكبیها كأشخاص اقترفوا أفعالا مجرمةةمعاقبإلىتهدفالجزائيالقاضيیوقعهاالتيالعقوبات

  .87.صالسابق،المرجع،والماليالاقتصاديالمجالفيالمستقلةالإداریةللهیئاتالقمعیةالسلطة،عزا لدینعیساوي:أنظر
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  .)382(هملاحظاتتقدیمهمعالملفعلىالاطلاعشروطلهوتوفیرالمخالفةبموضوعالشخصتبلیغ

  ةلعقوبتوقیع اتسبیب القرارات المتضمنة -2

ي الإدار قرارالاتخاذتبّررالتيوالواقعةونیةالقانالأسبابنعالإفصاحفيالتّسبیبیتمثل

. )383(القرارمصدرهاإلیاستندالتيالأسبابنعهبنفسأفصحإذامسبّبرارالقكونفیئي،زاالج

  .)384(ضد المتعاملینتتخذهاالتيالعقوباتالمعنیة بتبریرالهیئةالقانونألزمالكهرباءقطاعفي

  للرقابة القضائیةالقمعیةخضوع السلطة: اثالثً 

أخضع القانون القرار الإداري الجزائي الصادر في إطار ممارسة السلطة القمعیة في 

لكن ،)385(قضائي ضدهاقطاع الكهرباء للرقابة القضائیة، من خلال منح فرصة تقدیم طعن 

  .تنفیذ؟الهل اقترن الطعن القضائي بضمانة وقف 

یلاحظ في هذه المسألة سكوت المشرّع ما یفرض الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة في 

الذي أقر إمكانیة وقف تنفیذ القرار المطعون فیه بناء على قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

الضماناتتكریسالعمومعلى.طلب صریح من المدعي وللقاضي السلطة التقدیریة في ذلك

درجةبنفسیكنلمالكهرباءمستوى سوقعلىالإداريالقمعمواجهةفيوالقضائیةالقانونیة

.الضبط الاقتصاديلمتطلباتاستجابةكانهذاولعلىالجزائي،القاضيمستوىعلىتكریسها

                                                          
382- ZOUAIMIA Rachid, «Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives 
indépendantes », op. cit, p.18.

  .68.حمادي نوال، المرجع السابق، ص- 383

یجب التفریق بین وجوب تسبیب القرار الإداري كإجراء شكلي قد یتطلبه القانون وبین ضرورة احتواء القرار على سبب یبرره 

: أنظر في هذه المسألة. رار تصرف قانوني ولا یقوم أي تصرف بغیر سببباعتبار القالإداريكركن من أركان انعقاد القرار 

  .22- 21. ص.، ص2005، 06عددالدولة،مجلسمجلة،"والأفاقالواقع:الجزائرفيالإداريالقضاء"الكریم،عبدهبودریو 

  .المرجع السابقق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ، یتعلّ 01- 02من القانون رقم 150المادة- 384
المحررة باللغة 01- 02من القانون رقم 150ورد في نص المادة ، حیثلكن المشرّع لم یبین الجهة القضائیة المختصة- 385

المتخذة یمكن أن تكون محل طعن أمام القضاء وهو ما یعني أن العقوبات" Recours judiciaire"الفرنسیة مصطلح 

لأن الطعون " Recours juridictionnel"لح طمصكان على المشرّع بدل استعمال هذه العبارة استعمال العادي، لهذا 

  .القضاء الإداري سواء تلك المتخذة من طرف اللجنة أو من طرف الوزیرتكون أمام الإداریةالمرفوعة ضد القرارات 
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  خلاصة الفصل الثاّني

خصّ المشرع لكل من لجنة ضبط الكهرباء والغاز والسلطة التنفیذیة بصلاحیات عدّة 

إلى ضمان توازن سوق الكهرباء بعد التحاق الأعوان الاقتصادیین، تتلخص في وظیفة تهدف 

المنافسة، إلى لقواعدالمتعاملوناحتراموكذاللكهرباءالعامالمرفقاستغلالحسنعلىالرقابة

جانب السّهر على حل النزاعات التي تنشأ بین المتعاملین مع توقیع العقوبات في حالة 

  .ل یخل بالنظام المعمول بهارتكابهم لفع

التفاصیل من لكن هذا الدور تعتریه نقائص كثیرة تظهر من خلال إهمال المشرّع لعدید 

الخاصة بدور اللجنة في متابعة الممارسات المنافیة للمنافسة، إلى جانب غیاب حل واضح 

  .هذا القطاعفيالمنافسةحمایةمجالفيالمنافسةومجلسجنةلّ البینتربطالتيالعلاقةدیحدّ 

تسویة النزاعات على أنها اختصاص تحكیمي في أكثر من ذلك، تكییف سلطة اللجنة 

إعادة النظریجبلذاإ،.م.إ.الوارد في قالتقلیديالتحكیمعنیختلفكونهتساؤلاتعدةیثیر

التي الاقتصاديالضبطمتطلباتتفرضهاتنازعیةوظیفةإلاهيفماالوظیفة،هذهتكییففي

  .ذلكلتحقیقالوسائلإحدىالنزاعاتتسویةوسلطةالمنافسة،علىالقطاعبفتحتقضي
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بط الاقتصادي في تكریس قواعد المنافسة في قطاع تناولت هذه الدّراسة دور الضّ 

المتعلّق 01-02الطاقة الكهربائیة، فمن خلال تحلیل مختلف الأحكام الخاصة بالقانون رقم 

بالكهرباء والنصوص التطبیقیة له، یمكن القول أن تجسید هذا الهدف أمر یصعب تحقیقه في 

  .شرات الضروریة لخدمة قانون السوقظل السیاسة المتبعة في القطاع والتي تخلو من المؤ 

لأن إرساء منافسة فعلیة یقتضي الفصل بین وظائف الدولة في هذا القطاع، من خلال 

الاقتصادیین على والمتعاملینالمركزیةلطةالسّ عنمستقلةلهیئةالمنافسةضبطمهمةإسناد

وضع النصوص ع الجزائري في لموقف المشرّ كبیر یلاحظ وجود تناقض حد سواء، لكن 

وكأنه، القیودمنلمجموعةیخضعهاأخرىةجهومنللجنةالاستقلالیةیمنحجهةفمن،القانونیة

، إلى التنفیذیةالسلطةطرفمنقیادتهضرورةمعمستقلضبطوجودبینالتوفیقهذابیحاول

وشفافیةبنزاهةیمسّ أمروهو،القطاعضبطمهمةفيالتنفیذیةالسلطةتدخلجانب

  .واحدآنفيوضابطمتعاملتكونأنیمكنفلاالقطاعهذافيالمنافسة

ذلك، فتح قطاع الكهرباء على المنافسة یعني خضوع سوق الكهرباء للقواعد منأكثر

الاقتصادیة، غیر أن خصوصیة مرفق الكهرباء تتمثل في أن نشاطه له نظام لا یشبه النظام 

والصناعة، فالعنصر التجارةحریةلمبدأیخضعلافهو،العادیةوالخدماتالأموالعلىالمطبق

الأساسي المتعلق بطبیعة النشاط هو اعتباره مرفق عام بدل نشاط اقتصادي بسیط، یتفوق 

الوسائل المعتمدة لفتح سوق یظهر من خلال والذيعلى النشاط التجاري والصناعي، 

  .تنفلت من تطبیق مبدأ حریة التجارة والصناعةالتي) الامتیازو نظام الرخص(الكهرباء

الضبط الاقتصادي في منا بفتح قطاع الكهرباء على المنافسة، لكن دور ن سلّ إ ى و حتّ 

حجم السلطة یبقى محدودًا، فبالرغم من بهضمان توازن سوق الكهرباء بعد التحاق الأعوان 

تحول دون تحقیق  الأهدافالممنوحة للجنة الضبط إلا أنه یعتریه العدید من النقائص

.والشفاف للسوقالتنافسيالسیرعلىالسهرفيأساساالمتمثلةالقطاعهذافيالمسطّرة
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ولما كان الهدف من وراء اعتماد الضبط الاقتصادي مرتبط بتحولات الدولة في الحقل 

والذي تسعى من خلاله إلى فتح قطاع الكهرباء على المنافسة، كان لزامًا على الاقتصادي،

المشرع تفعیل هذه الآلیة لتحقیق الأهداف المنشودة، الأمر الذي یدفعنا إلى إبداء بعض 

  :الاقتراحات نخص بالذكر

الضمانةیمنحبشكلالكهرباء،قطاعفيالدولةوظائفبینالحقیقيالفصلتكریس-

لهیئةالضبطوظیفةإسنادخلالمنوشریفة،نزیهةمنافسةتحقیقفيالاقتصاديللمتعامل

كافةتخویلهامعالمركزیة،السلطةقبلمنالضغوطاتمختلفعنوإبعادهامستقلةإداریة

.المهمةهذهمنالتنفیذیةالسلطةوإقصاءالضبطیةالسلطات

مهاماحترامإطارفي" SU"العامةبالخدمةیعرفماالعامللمرفقالجدیدالمفهومتكریس-

فيیكونوبثمنالخدمةمنالأدنىالقدرالجمیعتصرفتحتجعلبهدفالعام،المرفق

.للمرتفقوالمالیةالاجتماعیةالحالةعنالنظربغضالجمیعمتناول

تمنها بالتناقضاتعلقماخاصةالقطاع،لهذاالمؤطرةالقانونیةالمنظومةفيالنظرإعادة-

رقمالتنفیذيالمرسوموالنصوص التطبیقیة له ك01- 02التشریعي رقم نصالموجودة بین ال

النصمعتعارضیالذيوسحبها،الكهرباءتوزیعامتیازاتمنحبكیفیاتقالمتعلّ 08-114

المكلفالوزیراقتراحعلىبناءتنفیذيمرسومبموجبالامتیازبمنحیقضيالذيالتشریعي

وسحبمنحاختصاصیُخولالتنظیميالنصحینفيالضبط،لجنةرأيأخذوبعدبالطاقة

.الاختصاصأوالأشكالتوازيقاعدةمعیتنافىفهذابالطاقة،المكلفللوزیرالامتیاز

اعتماد إجراء خلالمنوالامتیاز،الرخصلمنحالمتبعةالإجراءاتفيأكثرالمنافسةتكریس-

.إعلان المنافسة الذي یسمح بترشح أكبر عدد ممكن حتى یتسنى للجنة الاختیار الأفضل
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تتدخللاحتى،"CREG"لجنةالبهاتختصالتيالتنظیمیةالسلطةإعمالمجالتحدید-

تفادي حصولالاختصاص، ولبهذاتحتفظتزاللاالتيالتنفیذیةالسلطةصلاحیاتفي

.القطاعهذافيحصلماوهوالجهتینعنالصادرةالتنظیمیةالنصوصبینتناقض

طرفمنالمنافسةقواعداحتراممدىفيوالغازالكهرباءضبطلجنةالرقابيدورالتفعیل-

بشكلالمجالهذافيالمنافسةمجلسوبینبینهاالموجودةالعلاقةتوضیحمعالمتعاملین،

من قانون المنافسة 39، ویكون هذا بتعدیل المادة الاختصاصفيالسلبيالتداخلیُنهي

.بموجبها یلزم سلطة الضبط بضرورة استشارة المجلس عند عرض النزاع علیها لأول مرّة

الوظیفةإلىالتحكیمیةالوظیفةمنالنزاعاتبتسویةاللجنةاختصاصتكییفإعادة-

لصلاحیاتهاالضبطلجنةممارسةبإجراءاتقالمتعلّ التنظیميصالنّ إصدارمعالتنازعیة،

.قطاعالفيالمتعاملینبینالناشئةالنزاعاتتسویةفي

 بالاهتمام بالإصلاح الاقتصادي والسیاسي، ولیس وتفادي هذه النقائص لن یكون إلاّ 

مضمونها، خاصة معمنسجموغیرمخالفواقععلىوإسقاطهاالأجنبیةللقوانینالحرفيبالنقل

، وبین نظام جذورهتأصل بعد سقال عنه أنها بین نظام اشتراكي لم تُ الجزائر في وضع یُ وأنّ 

خ بعد معالمه، فالإصلاح یكون بتكریس قواعد السوق مع وجود إرادة سیاسیة لم تترسّ لیبرالي

.لتطبیق هذه القواعد ولیس بتزیین النصوص القانونیة
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.2010الجزائر،بغدادي،منشورات،02

.2010،الجزائرالوجیز في القانون الإداري، دار المجدد للنشر والتوزیع،،ناصرلباد .10

الطبعةالمؤسسة العامة والخصخصة، : ، طرق إدارة المرافق العامةولید حیدر جابر.11

.2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الأولى

.القانون الإداري، منشورات المكتبة المصریة، بیروت، د س نیكن زهدي،.12
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II -الجامعیةوالمذكراترسائللا

الرسائل-أ

، أطروحة لنیل درجة -دراسة مقارنة–، ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري تواتي نصیرة.1

.2013تخصص القانون، جامعة تیزي وزو، ،الدكتوراه في العلوم

مقارنةدراسة(الجزائريالقانونفيللمنافسةالمنافیةالممارسات،الشریفمحمدكتو.2

جامعةالعام،القانونفرعالقانون،فيدكتوراه دولةدرجةلنیلأطروحة،)الفرنسيبالقانون

.2005وزو،تیزي

  المذكرات–ب

شهادةلنیلمذكرةللمیاه،العمومیةالخدماتضبطلسلطةالقانونيالمركز،ریمةإملول.1

جامعةللأعمال،العامالقانونتخصصالعام،القانونفرعالقانون،فيالماجستیر

  . 2012بجایة،

القانون ، ضبط قطاع التأمینات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرعبلال نورة.2

.2012العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 

فيالمستقلةالإداریةالسلطاتقبلمنالمتخذةالوقائیةالتدابیرنظام،صبرینةبلغزلي.3

العامالقانونفرعالقانون،فيالماجستیرشهادةلنیلمذكرةوالمالي،الاقتصاديالمجال

.2011بجایة،جامعةللأعمال،

المنافسة، مذكرة مجلسطرفمنللمنافسةالمقیدةالممارساتمتابعة،صبرینةااللهعبدبن.4

للأعمال، جامعة العامالقانونتخصصالعام،القانونفرعالقانون،فيالماجستیرشهادةلنیل

.2012بجایة، 
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السلطة القمعیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مذكرة لنیل بن شعلال كریمة،.5

شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة 

.2012بجایة،

، الآلیات القانونیة للسیاسة الطاقویة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة بن شعلال الحمید.6

.2010الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر، 

فيالماجستیردرجةلنیلمذكرةالمنافسة،قانونفيالاتفاقاتقمع،الشریفمحندتواتي.7

.2007وزو،تیزيجامعةالأعمال،قانونفرعالقانون،

، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة حدري سمیر.8

.2006لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة بومرداس، 

الإداریةالسلطاتمثال(الإداريالقمعمادةفيالأساسیةالضماناتنوال،حمادي.9

القانونتخصصالعام،القانونفرعالقانون،فيالماجستیردرجةلنیلمذكرة،)المستقلة

.2012بجایة،جامعةللأعمال،العام

استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة دیب نذیرة،.10

.2012تیزي وزو،جامعةالدولة،تحولاتتخصصالعام،نونالقافرعالقانون،فيالماجستیر

النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في رابح نادیة،.11

.2012فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة بجایة،القانون،

واللاسلكیة، مذكرة السلكیةوالمواصلاتالبریدضبطلسلطةالقانونيالمركز،زعاتري كریمة.12

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، شعبة الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص 

.2012إدارة ومالیة، جامعة بومرداس، 

الماجستیردرجةلنیلمذكرةالمحروقات،قطاعفيالاقتصاديالضبطعلجیة،شمون.13

.88. ص،2010بومرداس،جامعةومالیة،إدارةفرعالقانون،في
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، توزیع الاختصاص بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة شیخ أعمر یسمینة.14

العام، تخصص القانونفرعالقانون،فيالماجستیردرجةلنیلمذكرةالجزائري،القانونفي

.2009القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 

تطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام في الجزائر، مذكرة صویلح كریمة.15

للأعمال، جامعة العامالقانونتخصصالعام،القانونفرعالقانون،فيالماجستیردرجةلنیل

.2012بجایة، 

لنیلمذكرةالمستقلة،الإداریةالسلطاتلدىالاعتمادمنحاختصاص،لیلةعبدیش.16

.2010وزو،تیزيجامعةالدولة،تحولاتفرعالقانون،فيالماجستیردرجة

درجة الماجستیر لنیلمذكرةالجزائري،القانونفيالمؤسساتتجمیعنظام،سمیرةعدوان.17

.2011في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 

الاقتصاديالمجالفيالمستقلةالإداریةللهیئاتالقمعیةالسلطة،عزالدینعیساوي.18

.2005وزو،تیزيجامعةالأعمال،قانونفرعالقانون،فيالماجستیردرجةلنیلمذكرةوالمالي،

، السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في فوناس سهیلة.19

.2009القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 

شهادة لنیلمذكرةالمنجمي،القطاعفيالضبطلوكالتيالقانونيالمركز،زینبقاسي.20

.2013بجایة، جامعةللأعمال،العامالقانونتخصصالعام،القانونفرعالقانون،فيالماجستیر

شهادةلنیلمذكرةالمستقلة،الإداریةللسلطاتالتحكیميالاختصاص،باهیةمخلوف.21

  .2010بجایة،جامعة،للأعمالالعامالقانونفرعالقانون،فيالماجستیر

، التوجه نحو إقصاء القاضي الجزائي من المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل مزهود حنان.22

.2008شهادة الماجستیر قي القانون الخاص، تخصص قانون السوق، جامعة جیجل، 

النظام القانوني للاستثمار في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة في مشید سلیمة، .23

.2004انون الأعمال، جامعة الجزائر، الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع ق
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، المركز القانوني للجنة ضبط الكهرباء والغاز في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة نوبال لزهر.24

.2012قسنطینة، جامعةالقانون،وإقلیمیةالعامةالإدارةفرعالإداري،القانونفيالماجستیر

.IIIالمقالات  

خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في القانون الجزائري بین "، أیت منصور كمال.1

، أعمال الملتقى الوطني حول أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة "المرونة والتقیید

.52- 40.ص.، جامعة جیجل، ص2011دیسمبر 01-نوفمبر30القانونیة الوطنیة، یومي 

أعمال،"التأمینسوقضبطفيالتأمیناتعلىالإشرافلجنةدور"،إرزیل الكاهنة.2

أیاموالمالیة،الاقتصادیةالموادفيالفاصلةالمستقلةالإداریةالسلطاتحولالوطنيالملتقى

.121-105.ص.صبجایة،جامعة،2007ماي23-24

، أعمال "الدور الجدید للهیئات التقلیدیة في ضبط النشاط الاقتصادي"،--------- .3

الملتقى الوطني حول أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، یومي 

.145-133.ص.، صجیجل،، جامعة2011دیسمبر 01-نوفمبر30

، أعمال الملتقى "اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة"أوبایة ملیكة،.4

أیاموالمالي،الاقتصاديالمجالفيالمستقلةالإداریةالضبطسلطاتحولالوطني

.211-194.ص.، جامعة بجایة، ص2007ماي 23-24

الدولة، عدد مجلسمجلة،"والأفاقالواقع:الجزائرفيالإداريالقضاء"،عبد الكریمهبودریو .5

.26-9.ص.، ص2005، 06

التجربة –الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في قطاع الطاقة "،----------.6

.21- 7.ص،2013، 01، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد"-الجزائریة
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المفوضالتسییرحولالوطنيالملتقىأعمال،"الامتیازلعقدالقانونیةالطبیعة"،رزیقةتغریبت.7

جامعة،2011أفریل28-27یوميالخاص،القانونأشخاصطرفمنالعامةللمرافق

.31-18.ص.صبجایة،

، المجلة "مدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة"تواتي نصیرة،.8

.134-123.ص.، ص2012، 02الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد 

، أعمال الملتقى الوطني "السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة" ،حدري سمیر.9

ماي 24- 23حول سلطات الضبط الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، أیام 

.64- 43.ص.، جامعة بجایة، ص2007

ل ، أعما"العلاقة الوظیفیة بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط الأخرى"، دفاس عدنان.10

والمالي، أیام الاقتصاديالمجالفيالمستقلةالإداریةالضبطسلطاتحولالوطنيالملتقى

.391-379.ص.، جامعة بجایة، ص2007ماي23-24

، المجلة الجزائریة للعلوم "، حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصاديصبایحي ربیعة.11

.132-103.ص.، ص2010، 02والمالیة، عدد القانونیة الاقتصادیة

أعمال الملتقى الوطني حول ،"لجنة ضبط الكهرباء والغاز"، عسالي عبد الكریم.12

، جامعة 2007ماي24-23أیام والمالي،الاقتصاديالمجالفيالمستقلةالإداریةالسلطات

.164-148.ص.بجایة، ص

، "المصالحةعنالبحث:المنافسةوقانونالعامالمرفقبینجدال"،عیساوي عز الدین.13

أعمال الملتقى الوطني حول أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، 

.108- 99.ص.، جامعة جیجل، ص2011دیسمبر 01-نوفمبر30یومي 

بین التنافس : حول العلاقة بین هیئات الضبط المستقلة والقضاء"، ------------ .14

.261-238.ص.، ص2013، 01، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد "والتكامل
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، أعمال "إشكالیة السلطات الإداریة المستقلة أقضیة إداریة متخصصة ؟"، فارة سماح.15

نوفمبر 14و13ي الجزائر، یومي الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة ف

.15-1.ص.صالمة،ڤجامعة ،2012

أعمال،"وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة" فتحي وردیة،.16

أیاموالمالیة،الاقتصادیةالموادفيالفاصلةالمستقلةالإداریةالسلطاتحولالوطنيالملتقى

.345-325.ص.صبجایة،جامعة،2007ماي23-24

حولالوطنيالملتقىأعمال،"المستقلةالإداریةالسلطاتشرعیةمدى"،سامیةكسال.17

.22-1.ص.ص،المةڤجامعة،2012نوفمبر14و13یوميالمستقلة،الإداریةالسلطات

أعمال ،"الاقتصاديالحقللرقابةكوسیلةالاقتصاديالضبطفيالتحكیم"،مخلوف باهیة.18

الملتقى الوطني حول أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، یومي 

.187-168.ص.ص،، جامعة جیجل2011دیسمبر 01-نوفمبر30

حولالوطنيالملتقىأعمال،"تأثیر المنافسة على فكرة المرفق العام"،---------------- .19

28-27یوميالخاص،القانونأشخاصطرفمنالعامةللمرافقالمفوضالتسییر

.99-81.ص.صبجایة،جامعة،2011أفریل

السلطة أمامضمانة:Principe de proportionnalitéالتناسبمبدأ" الكریم،عبدموكه.20

، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط الإداریة "یة لسلطات الضبط المستقلةعالقم

جامعة بجایة، ، 2007ماي24-23الاقتصادي والمالي، أیامالمستقلة في المجال 

.229-221.ص.ص

، أعمال "استقلالیتهومدىالجزائرفيوالقرضالنقدلمجلسالإداريالطابع"،مرادمیهوبي.21

نوفمبر 14و13الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، یومي 

.15- 1.ص.المة، صڤ، جامعة 2012
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فيالمؤرخالاستثماربتطویرالمتعلق03-01رقمالأمرأحكاممضمون"محمد،یوسفي.22

عددإدارة،مجلة،"والأجنبیة  الوطنیةالاستثماراتتشجیععلىقدرتهومدى2001أوت20

.51-21. ص.، ص23،2002

IV .القانونیةالنصوص  

  الدستور-أ

دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمـــقراطیة الشعبیة، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم .1

.1989صادر في أوّل ماس ،09عدد . ج.ج.ر.، ج1989فبرایر 28المؤرّخ في 89-18

رقمالرئاسيالمرسومبموجبالمنشورالشعبیة،الدیمقراطیةالجزائریةالجمهوریةدستور.2

، المتمم 1996دیسمبر8فيصادر76ج عدد.ج.ر.ج،1996دیسمبر7فيمؤرخ96-438

صادر في 25ج عدد .ج.ر.، ج2002أفریل 10مؤرخ في ال03-02بموجب القانون رقم 

ج .ج.ر.، ج2008نوفمبر15المؤرخ في19-08رقمالقانونبموجبالمعدل،2002أفریل14

  .2008نوفمبر 15صادر في 63عدد 

  التشریعیةالنصوص-ب

ق باختصاصات مجلس الدولة ، یتعلّ 1998ماي 30مؤرخ في 01-98رقم عضويقانون.1

ل ومتمم بموجب معدّ ،1998جوان أوّل، صادر في 37عدد .ج.ج.ر.وتنظیمه وعمله، ج

صادر ،43عدد. ج.ج.ر.ج،2011جویلیة 26مؤرخ في ال13-11القانون العضوي رقم 

.2011أوت 3في 

ج .ج.ر.ن نظام القضاة، ج، یتضمّ 2004سبتمبر 6مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم .2

.2004سبتمبر 8، صادر في 57عدد 

عدد . ج.ج.ر.جق بالإعلام،، یتعلّ 2012جانفي 12مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم .3

  .2012جانفي 15، صادر في 02
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لمعدّ الجزائیة،الإجراءاتقانوننیتضمّ ،1966جوان8في مؤرخ155-66قمأمر.4

www.joradp.dzالأمانة العامة للحكومةومتمم،

الأمانة ،ومتمملالعقوبات، معدّ قانوننیتضمّ ،1966جوان8فيمؤرخ156-66رقمأمر.5

  www.joradp.dzالعامة للحكومة

وغازكهرباءمؤسسةحلّ یتضمن،1969جویلیة28فيمؤرخ59- 69رقمأمر.6

.)ملغى(،1969أوت أول، صادر في65عدد . ج.ج.ر.الجزائر، ج

، یتضمّن القانون التجاري، معدّل ومتمم،1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم .7

www.joradp.dz

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988جانفي 12المؤرخ في 01- 88قانون رقم .8

.1988جانفي 13، صادر في 2عدد . ج.رج.العمومیة الاقتصادیة، ج

صادر ، 14عدد.ج.ج.ر.جق بالإعلام،، یتعلّ 1990أفریل9مؤرخ في 07-90قانون رقم .9

).ملغى(،1990أفریل4في 

المنقولة، القیمببورصةقیتعلّ ،1993ماي23فيمؤرخ10-93رقمتشریعيمرسوم.10

10-96ل ومتمم بموجب الأمر رقم ، معدّ 1993ماي 23، صادر في 34عدد ج.ج.ر.ج

، معدل 1996جانفي 14في صادر 3ج عدد .ج.ر.، ج1996جانفي 10مؤرخ في ال

صادر ،11ج عدد.ج.ر.، ج2003فیفري 17مؤرخ في 04-03ومتمم بموجب القانون رقم 

).2003ماي 7صادر في 32استدراك عدد (2003فیفري 19في

،09عدد.ج.ج.ر.جبالمنافسة،قیتعلّ ،1995جانفي25فيمؤرخ06-95رقمأمر.11

.)ملغى(1995فیفري22فيصادر

13عددج.ج.ر.جبالتأمینات،یتعلّق،1995سنةجانفي25فيخمؤرّ 07-95رقمأمر.12

20فيخمؤرّ ال04-06رقمالقانونبموجبومتمّممعدّل،1995سنةمارس08صادر

بموجبوالمتمّم،2006سنةمارس12فيصادر15عددج.ج.ر.ج،2006سنةفیفري

لسنةالتّكمیليالمالیةقانونیتضمّن،2010سنةتأو 26فيخالمؤرّ 01-10رقمالأمر
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بموجبمتمم الل و معدّ و ال، 2010سنةتأو 29فيصادر،15عددج.ج.ر.ج،2010

لسنةالمالیةقانوننیتضمّ ،2013دیسمبر30مؤرخ فيال08-13رقمالقانون

.2013دیسمبر 31، صادر في 68ج عدد .ج.ر.، ج2014

العمومیة، المؤسساتبخوصصةقیتعلّ ،1995أوت26فيمؤرخ22-95رقمأمر.13

12- 97ل ومتمم بموجب الأمر رقم ، معدّ 1995سبتمبر 3، صادر في 48عدد . ج.ج.ر.ج

.)ملغى(، 1997مارس 19، صادر في 15عدد . ج.ج.ر.، ج1997مارس 19مؤرخ في 

ق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة ، یتعلّ 1995سبتمبر 25مؤرخ في 25- 95أمر رقم .14

.)ملغى(، 1995سبتمبر 27صادر في،55عدد . ج.ج.ر.للدولة، ج

ج .ج.ر.حكم في الطاقة، جق بالتّ ، یتعلّ 1999جویلیة 28خ في مؤرّ 09-99قانون رقم .15

.1999أوت 2، صادر في 51عدد 

بریدعلىالمطبقةالعامةالقواعددیحدّ ،2000أوت5فيمؤرخ03-2000قانون رقم .16

، معدّل 2000أوت6فيصادر،48ج عدد.ج. ر.جواللاّسلكیة،السلكیةوالمواصلات

، یتضمّن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر 26المؤرخ في 24-06بموجب القانون رقم 

.2006دیسمبر 27صادر في 85ج عدد .ج.ر.، ج2007

ق بتنظیم المؤسسات العمومیة ، یتعلّ 2001أوت 20مؤرخ في 04-01أمر رقم .17

، متمم 2001أوت 22، صادر في 47عدد . ج.رج.الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج

2، صادر في 11ج عدد .ج.ر.، ج2008فیفري 28مؤرخ في ال01-08بموجب الأمر رقم 

. 2008مارس 

عدد . ج.ج.ر.ن قانون المناجم، جیتضمّ ، 2001جویلیة3مؤرخ في 10-01قانون رقم .18

لأوّ مؤرخ في ال02-07ل ومتمم بموجب الأمر رقم ، معدّ 2001جویلیة 4في صادر، 35

.)ملغى(2007مارس 17، صادر في 16عدد .ج.ج.ر.ج،2007مارس 
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بواسطةق بالكهرباء وتوزیع الغاز ، یتعلّ 2002فیفري 5مؤرخ في 01-02قانون رقم .19

.2002فیفري 6صادر في 08عدد . ج.ج.ر.القنوات، ج

لسنةالمالیةقانوننیتضمّ ،2002دیسمبر24فيمؤرخ11- 02رقمقانون.20

القانونل ومتمم بموجب، معدّ 2002دیسمبر 25صادر في ،86عدد . ج.ج.ر.ج،2003

ج .ج.ر.، ج2014ن قانون المالیة لسنة ، یتضمّ 2013دیسمبر 30مؤرخ في ال08- 13رقم

.2013دیسمبر 31، صادر في 68عدد 

43عدد. ج.ج. ر.جبالمنافسة،قیتعلّ ،2003جویلیة9فيمؤرخ03-03رقمأمر.21

جویلیة25فيمؤرخال12-08رقمبالقانونومتمممعدل،2003جویلیة20فيصادر

رقمبالقانونومتمملمعدّ ،2008جویلیة2فيصادر،36عدد.ج.ج.ر.،ج2008

.2010أوت15فيصادر،46عدد. ج.ج.ر.ج،2010أوت18فيمؤرخال10-05

عددج.ج.ر.جوالقرض،بالنقدقیتعلّ ،2003أوت26فيمؤرخ11-03رقمقانون.22

22مؤرخ في ال01-09ل ومتمم بموجب الأمر رقم ، معدّ 2003أوت 27، صادر في 52

صادر ،44عددج.ج.ر.ج،2009لسنةالتكمیليالمالیةقانوننیتضمّ ،2009جویلیة

أوت26فيمؤرخال04-10رقمالأمربموجبومتمملمعدّ ،2009جویلیة26في

08-13رقمبالقانونمتمم،2010سبتمبرأوّلفيصادر،50ج عدد.ج.ر.ج،2010

ج عدد.ج.ر.ج،2014لسنةالمالیةقانوننیتضمّ ،2013دیسمبر30فيمؤرخال

.2013دیسمبر 31، صادر في 68

عدد،.ج.ج.ر.ج،بالمحروقاتتعلّقی،2005ریلفأ28فيرخمؤ07-05رقمقانون.23

29فيخالمؤر 10-06رقممرالأبموجبومتمملمعدّ ،2005جویلیة19فيصادر50

بموجبمعدل ومتمم ،2006یولیو30فيصادر48عدد،.ج.ج.ر.ج،2006یولیو

24فيصادر،11عدد،.ج.ج.ر.ج،2013فیفري 20فيخالمؤر 13-01رقمالقانون

.2013فیفري
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60عددج.ج.ر.جالمیاه،قانوننیتضمّ 2005أوت 4مؤرخ في 12-05رقمقانون.24

جانفي23فيمؤرخال03-08رقمالقانونبموجبومتمملمعدّ ،2005أوت4فيصادر

مؤرخال02-09رقموبالأمر،2008جانفي27فيصادر،04عدد. ج.ج.ر.ج،2008

.2009جوان26فيصادر،44عددج.ج.ر.ج،2009جوان22في

ق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ، یتعلّ 2007مؤرخ في أوّل مارس 01-07أمر رقم .25

.2007مارس 7، صادر في 16ج عدد .ج.ر.جببعض المناصب والوظائف،

المدنیةالإجراءاتقانوننیتضمّ ،2008فیفري25فيمؤرخ09-08رقمقانون.26

.2008أفریل23فيصادر،21عدد. ج.ج. ر.جوالإداریة،

، صادر 37عدد . ج.ج.ر.بالبلدیة، جقیتعلّ ،2011جوان22مؤرخ في 10-11رقمقانون.27

.2011جوان 3في 

ج .ج.ر.البصري، جالسمعيبالنشاطیتعلّق،2014فیفري24فيخمؤرّ 04-14رقمقانون.28

.2014مارس 23، صادر في 16عدد 

عدد . ج.ج.ر.ن قانون المناجم، ج، یتضمّ 2014فیفري 24مؤرخ في 05-14قانون رقم .29

.2014مارس 30صادر في 18

،54-05رقمقانونبتنفیذیتعلّق،2006فیفري14فيصادر1-06-15رقمشریفظهیر.30

  adala.justice.gov.mar،العامةللمرافقالمفوضبالتدبیریتعلق

  التنظیمیةصوصالنّ -ج

للشركةالأساسيالقانوننیتضمّ ،2002جوانلأوّ فيمؤرخ195-02رقمرئاسيمرسوم.1

2فيصادر،39عددج،.ج.ر.ج،"أ.ذ.شسونلغاز"المسماةوالغازللكهرباءالجزائریة

جوان2فيمؤرخال112-11رقمالرئاسيالمرسومبموجبومتمملمعدّ ،2002جوان

.2011جوان8فيصادر،32عدد. ج.رج.ج،2011
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الصفقاتتنظیمیتضمّن،2010أكتوبر7فيمؤرخ236-10رقمرئاسيمرسوم.2

www.joradp.dzالأمانة العامة للحكومةومتمم،معدّلالعمومیة،

ن القانون الأساسي ، یتضمّ 1995سبتمبر 17مؤرخ في 280-95مرسوم تنفیذي رقم .3

، صادر 54عددج.ج.ر.ج،"سونلغاز"والتجاريالصناعيالطابعذاتالعمومیةللمؤسسة

.)ملغى(، 1995سبتمبر 24في 

الطرقامتیازاتبمنحقیتعلّ ،1996سبتمیر18فيمؤرخ308-96رقمتنفیذيمرسوم.4

.1996سبتمبر25فيصادر،55عددج.ج.ر.جالسریعة،

د قائمة المجموعة الأولى عن ، یحدّ 1998جوان 7مؤرخ في 195-98مرسوم تنفیذي رقم .5

10، صادر في 41عدد. ج.ج.ر.المؤسسات العمومیة التي ستخضع للخوصصة، ج

.)ملغى(،1998جوان 

الخدماتاستغلالشروطدیحدّ ،2000فیفري26فيمؤرخ43-2000رقمتنفیذيمرسوم.6

رقمالمرسومبموجبمتمم،2000مارسلأوّ فيصادر،8عدد.ج.ج.ر.جالجویة،

.2003دیسمبر14فيصادر78عدد.ج.ج.ر.ج،2003دیسمبر13فيمؤرخ03-480

ن دفتر الشروط المتعلق ، یتضمّ 2002ماي 28مؤرخ في 194-02مرسوم تنفیذي رقم .7

2، صادر في 39عدد . ج.ج.ر.بشروط التموین بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات، ج

.2002جوان 

د كیفیات الحصول على ، یحدّ 2005ماي 12مؤرخ في 175-05مرسوم تنفیذي رقم .8

. ج.ج.ر.التصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، ج

.2005ماي 18صادر في ، 35عدد 

ومكافأةالتعریفاتبضبطقیتعلّ ،2005ماي18فيمؤرخ182-05رقمتنفیذيمرسوم.9

.2005ماي22فيصادر،22عدد.ج.ج. ر.جوالغاز،الكهرباءوتسویقوتوزیعنقلنشاطات
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ق بالترخیص لعملیات ، یتعلّ 2005جوان 22مؤرخ في 219-05مرسوم تنفیذي رقم.10

.2005جوان 22، صادر في 43ج عدد .ج.ر.التجمیع، ج

رخصمنحإجراءدیحدّ ،2006نوفمبر26فيمؤرخ428-06رقمتنفیذيمرسوم.11

.2006نوفمبر29فيصادر،76عدد. ج.ج. ر.جالكهرباء،لإنتاجالمنشآتاستغلال

لتصمیمالتقنیةالقواعددیحدّ ،2006نوفمبر26فيمؤرخ430-06رقمتنفیذيمرسوم.12

.2006نوفمبر29فيصادر،76عددج.ج.ر.جوصیانتها،واستغلالهاالكهرباءنقلشبكة

المجلس الاستشاري تشكیلةدیحدّ ،2006نوفمبر26فيمؤرخ433-06رقمتنفیذيمرسوم.13

.2006نوفمبر 29، صادر في 76ج عدد .ج.ر.جللجنة ضبط الكهرباء والغاز وسیره،

د صلاحیات وزیر الطاقة ، یحدّ 2007سبتمبر09ؤرخ في م266-07مرسوم تنفیذي رقم .14

.2007سبتمبر16، صادر في 57عدد . ج.ج.ر.جوالمناجم،

امتیازاتمنحكیفیاتدیحدّ ،2008أفریل9فيمؤرخ114-08رقمتنفیذيمرسوم.15

الامتیازصاحببحقوقالمتعلقالشروطودفتروسحبهاوالغازالكهرباءتوزیع

.2008أفریل13فيصادر،20عدد.ج.ج. ر.جوواجباته،

ح مهام لجنة الإشراف على ، یوضّ 2008أفریل 9مؤرخ في113-08مرسوم تنفیذي رقم .16

.2008أفریل13، صادر في 20ج عدد .ج.ر.التأمینات، ج

الاقتصادیةالقواعددیحدّ ،2010مارس17فيمؤرخ95-10رقمتنفیذيمرسوم.17

لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضروریة لتلبیة طلبات تموین الزبائن 

.2010مارس 21، صادر في 19ج عدد .ج.ر.بالكهرباء والغاز، ج

لتصمیمالتقنیةالقواعددیحدّ ،2010ماي13فيمؤرخ138-10رقمتنفیذيمرسوم.18

ماي19فيصادر،33عددج.ج.ر.جوالغاز،الكهرباءتوزیعشبكةوصیانةواستغلال

مارس28فيمؤرخال150-12رقمالتنفیذيالمرسومبموجبلمعدّ ،2010

.2012أفریللأوّ فيصادر،19عددج.ج.ر.ج،2012
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القرارات الفردیة-ج

، یتضمن إلغاء المصادقة على 2003نوفمبر 5مؤرخ في 403- 03مرسوم رئاسي رقم .1

" الخلیفة للطیران"اتفاقیة امتیاز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطیران 

.2003نوفمبر 9صادر في 68عدد . ج.ج.ر.وكذا دفتر الشروط المرافق لها، ج

اتفاقیة، یتضمن المصادقة على 2002جانفي 14مؤرخ في40-02رقم تنفیذيمرسوم .2

وكذا " الخلیفة للطیران"خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطیران استغلالامتیاز

.2002جانفي 16صادر في 4عدد . ج.ج.ر.دفتر الشروط المرافق لها، ج

ج.ج.ر.جالكهرباء،نقلشبكةاستغلالبرخصةیتعلق،2007أفریل2فيخمؤرّ قرار.3

.2007ماي 9فيصادر،30عدد

.VI الدستوريالفقھ  

ق بمراقبة مطابقة القانون العضوي ، یتعلّ 2011جویلیة 6مؤرخ في ،11/م د.ر/2رأي رقم 

والمتعلق باختصاصات 1998ماي30في،المؤرخ01-98رقمالعضويوالمتمم للقانونالمعدل

.2011أوت 3، صادر في 43ج عدد .ج.ر.مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، للدستور، ج

.VII مجلس الدولةاجتھاد  

بنكمحافظضدبنكیونین،2005ماي8فيمؤرخ00211رقمالدولةمجلسقرار.1

.71-68. ص.ص،06،2005عددالدولة،مجلسمجلةالجزائر،

الدولة،مجلسمجلة،01،1998جویلیة27فيمؤرخ172994رقمالدولةمجلسقرار.2

.84-83. ص.، ص01،2002عدد

VIII.الوثائق  

www.creg.gov.dz،ضبط الكهرباء والغاز، تنظیم اللجنةلجنة .1

.2008جانفي،07عددوالمناجم،الطاقةلقطاعالدوریةالمجلة.2
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